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 ملخص البحث
(ABSTRAK) 

 
( كلية الإمام الشافعي للدراسات 2016030446عدي سافترا )كتبه الطالب 

 "تطبيق القاعدة العادة محكمة على بيع السلم".الإسلامية بجمبر، تحت العنوان: 

شروط  بيانمعنى قاعدة العادة محكمة،  بيان :هذا البحث يحقق الأهداف الآتية

 بيع السلم. مسائل لىتطبيق تلك القاعدة عمعرفة العمل بالعادة، و 

البحث القائم على نهج المكتبي أي الموقد اعتمد الباحث في كتابة هذا البحث على 

مطالعة كتب العلماء والبحوث والرسائل العلمية التي لها صلة بموضوع البحث. وأما منهج 

حث الجزء، فبدأ البايل المسألة فهو المنهج الاستنباطي وذلك بالاننتقال من الكل إلى تحل

  إلى بيان تطبيقها على مسائل بيع السلم. ثم انتقل القاعدة ببيان

أن قاعدة "العادة محكمة" لها مجال وأهم نتائج التي وصلت إليها في هذا البحث 

التطبيق في أحكام بيع السلم، ومنها: مشروعية بيع السلم، وتحديد صيغته، وتحديد الكيل 

 والوزن، وتحديد المسلم فيه.
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 كر والتقديركلمة الش
 

إن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من       
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، 
 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء، أما بعد. 
أتقدم بجزيل الشّكر والعرفان لمن غمروني بعلمهم ولم يبخلوا على بجهدهم ووقتهم في 

 إتمام هذا البحث، فلهم منّّ جزيل الشكر والتقدير والاحترام:
 . فضيلة أبي رحمه الله تعالى وكذلك أمي حفظها الله تعالى.1
ام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر، فضيلة الدكتور محمد عارفين . مدير الكلية الإم2

 الله تعالى. هبدري الماجستير حفظ
مية بجمبر، . رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلا3

 فضيلة الأستاذ نور الفهمي الماجستير.
دين الماجستير على تمام إشرافه . المشرف على هذا البحث فضيلة الأستاذ أنس برهان ال4

مع شغله ببعض  وغاية إحسانه، وما بذل من جهد وطاقة، وما أعطاه من أوقاته
 الله تعالى. هالواجبات، وما أفاده ممن إبداء التوجهات والملاحظات حفظ

خالد الماجستير وفضلة الأستاذ . من يناقش هذا البحث فضيلة الأستاذ سبيل المهتدين 5
يه حتى يكون البحث على خير على ما أبداه له من ملاحظة وتوجاجستير سيف الله الم

 صورة وأحسنها حفظهما الله تعالى.
توجّه بالشكر لجميع أساتذة الكلية على ما بذلوه من جهودهم في تربية أ. كما يسرّني أن 6

 أبنائهم الطلبة وتعليمهم على المنهج النبوي.
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الثامن على تعاونهم بالتحريض والتشجيع فيما . جميع زملاء الباحث طلاب المستوى 7
 بينه وبينهم على إنجاز بحوثهم.

 صورة وأحسنها.يد في إنجاز هذا البحث على خير . جميع من له 8
 (.S.H)ا لهوتري راحايو ير . والأخير، شكرا كث9

م من جزاهم الله خيرا كثرا وبارك الله فيهم، ويسأل الباحث الله تعالى أن يجعله وإياه      
الكريم، إنه سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي  هأهل جنته وأنعم علينا لذة النظر إلى وجه

 الحاجات. 
 

 م 21/12/2020، جمبر
 حثاالب     

 
 

 عدي سافترا                                                                   
 2016030446الرقم الجامعي: 
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 الباب الأول

 المقدمة
 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا  ومن سيئات

صلوات الله وسلامه عليه  ،إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

 وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة.

ا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تَموُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُو { :قال الله تعالى

 .1}مُسْلِمُونَ 

ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ {وقال الله تعالى: 

هُمَا رجَِالاا كَثِيراا وَنِسَاءا وَات َّقُ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ وا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ مِن ْ

 2}كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباا

ا ){وقال الله تعالى:  ( يُصْلِحْ 70ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلاا سَدِيدا

الَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَ   3}نْ يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاا عَظِيما

                                                           

 .102الآية   آل عمران  1
 .1الآية  النساء  2
 .71-70الآية  الأحزاب  3
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 شرإن و  صلى الله عليه وسلم ي هدي محمدوخير الهد الحديث كتاب الله حسنفإن أ)أما بعد،  

 1(.بدعة ضلالة كلو مور محدثاتها الأ

وسيتكلم الباحث  "محكمة على بيع السلم تطبيق القاعدة العادةهذا البحث تحت عنوان "

 خلال النقاط الآتية :في بحثه هذا من 

 خلفية البحث: أ

أسماها فخرا، وأعلاها فإن علم القواعد الفقهية من أجل العلوم الشرعية قدرا، و 

ولذا أعلى الأئمة من شأنه، وأشادوا بمكانته وأهميته، وبينوا حاجة الفقيه  ،شرفا وذكرا

وهذه القواعد مهمة ": تعالى رحمه الله 2الماسة إلى الإلمام به وتعلمه. قال الإمام القرافي

في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق 

 3".ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشفالفقه 

 :منها  في أمور عدة وتكمن أهمية هذا العلم

                                                           

أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الهراني الأصبهاني، "المسند المستخرج على  1
 .454ص:/3ه (، ج: 1417كتب العلمية، الطبعة الأولى، صحيح الإمام مسلم"، )بيروت: دار ال

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي، من علماء مالكية وهو مصري،   2
 .95ص:/1له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها )أنوار البروق في أنواء الفروق، نقلا عن: الأعلام للزركلي، ج:

 ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، "أنوار البروق في أنواء الفروق" 3
 .3ص:/1)بدون ذكر مدينة الطبعة: عالم الكتب، ولا ذكر الطبعة(، ج:
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مور المتعددة يمكن أن تجعل لها قاعدة واحدة تضبط بها تلك الأ  ( أن الأمور المنتشرة1

 وترد إليها.

 ( أن هذه القواعد ودراستها وسيلة لاستحضار الأحكام الجزئية.2

 العلم في مراجعة المسائل الفقهية.دراستها تيسر طلاب ( أن 3

( أن دراستها تغنّ المرء ملكة فقهية تنير أمامه الطريق وتساعده فيه لدراسة أبواب 4

  1ة.الفقه الواسعة والمتنوعة ومعرفة الأحكاح الشرعي

وقد أكمل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة دينها، وأتم عليها النعمة، قال سبحانه 

الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي {وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة 

سْلَامَ دِيناا مالم يأذن به الله، قال  ين. وأنكر على من شرع في الد2}وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

ينِ مَا لمَْ يأَْذَنْ بِهِ اللَّهُ {تعالى:  وجل  ، فأخبر الله عز3}أمَْ لَهمُْ شُركََاءُ شَرَعُوا لَهمُْ مِنَ الدِّ

بإكمال دينه وبين لنا العبادات: كالصلاة، والصيام، والحج، إلى غيرها، كما بين لنا 

الحوالة، والحرث، والمزارعة وهكذا. فشرعنا المعاملات: كالسلم، والشفعة، والإجارة، و 

لم يقتصر في التعامل بين الناس على صيغة واحدة من البيوع، ومنها عقد السلم  الحنيف

                                                           
ياض: دار صالح بن محمد بن حسن الأسمري، "مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية"، )الر  1

 .6ص:/1ه(، ج: 1420الطبعة الأولى، 1420الصميعي،
 .3سورة المائدة الآية  2
 .21سورة االشورى لآية  3
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الذي يعتبر إحدى الأدوات الاستثمارية والتمويلية التي يمكن أن يستفاد منها في 

سلامية. والسلم نوع من المؤسسات المالية التي تقدم أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإ

البيع يتأخر فيه المبيع، ويسمى المسلم فيه أو يتقدم فيه الثمن، ويسمى رأس مال السلم 

فهو عكس البيع بثمن مؤجل. وبيع السلم كان معروفا في العصور السابقة قبلنا، وقبل 

 عصر الجاهلية. 

ان قديما "إن السلم عقد مشروع ك: 1قال الدكتور على محيي الدين القرة داغي

وموجودا قبل الإسلام في عصور الجاهلية، وهذا دليل على أن هذه العقد كان يغطي 

حاجيات المجتمع بشكل جيد، فلما جاء الإسلام نظم هذا العقد وجعله عقدا منضبطا 

في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل  شيء ففيف من أسل(:  صلى الله عليه وسلما قال رسول الله كم

وابط الكيل ن السلم في السابق لم يكن منضبطا بض: أوأضاف القره داغي .2)معلوم

لك بالأجل، وضبطه الإسلام بذلك وعد استغلال حاجة الآخرين، وأن والوزن وكذ

 3".العقد القديم هذه القيود العملية والأخلاقية أدخلها الإسلام على هذا

                                                           
 .أستاذ الشريعة الإسلامية واحد فقهاء المعروفين في المصرفية في الإسلام 1
طوق النجاة، الطبعة محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، "صحيح البخاري"، )بدون ذكر مدينة الطبعة: دار  2

 .2240ه(، الرقم: 1422الأولى، 
 11256العدد  2009سبتمبر  22ه ،  1430ش وال،  02الثلاث اء،  مقال في صحيفة الشرق الأوسط، 3
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ل ومما سبق تبين أن عقد السلم له ارتباط وثيق بالعادة والعرف، فكان معروفا قب

العرف المعلوم مرجعا في تحديد الكيل والوزن   صلى الله عليه وسلم،وجعل النبي  صلى الله عليه وسلمالإسلام ثم أقره النبي 

والأجل. فأحببت أن أربط هذا العقد بإحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى وهي 

 .كمة على بيع السلم"مح"العادة 

 ةذا، يرغب الباحث في كتابوقد رأى الباحث أن هذه المسألة مهمة، فبناء على ه

، ويكون "تطبيق القاعدة العادة محكمة على بيع السلم"تحت الموضوع  يعلمالبحثه 

للحصول على الشهادة الجامعية بكلية الإمام الشافعي للدراسات  ذلك الموضوع بحث

العظيم أن يزيدنا شكره ويوفقنا رشده، والله ولي  الإسلامية. فأسأل الله رب العرش

 .التوفيق

 : تحديد المسائلب

 لال خلفية البحث التي سبق ذكرها حدد الباحث المسائل ما يلي:من خ

 ؟ المراد بقاعدة " العادة محكمة " ما هو:  أولا

 ؟ما هي شروط العمل بالعادة :  ثانيا

 ؟ كيف تطبيق تلك القاعدة على مسائل بيع السلم  : ثالثا

 : أهداف البحثج

 :ا يليلسابق، فتكون أهداف البحث مبناء على تحديد المسائل ا
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 معرفة معنى قاعدة العادة محكمة.:  أولا

 .شروط العمل بالعادة : معرفة ثانيا

 تطبيق تلك القاعدة على بيع السلم.: معرفة  ثالثا

 : الدراسات السابقةد

بمطالعة بعض الكتب والبحوث والمقالات التي تتعلق بهذا البحث،  تبعد أن قام

 ، وهي:وجدت أن بعض البحوث لها علاقة بهذا البحث

 . تطبيق القاعدة "العادة محكمة" على الحقوق الزوجية(1

علمي كتبه أحمد مزكي مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية  هو بحث

 131ه. ويقع البحث في  1438الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر 

وجية صفحة. تكلم فيه عن تطبيق القاعدة على المسائل الفقهية المتعلقة بالحقوق الز 

التي ترجع إلى العرف والعادة وهي مسألة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وحقوق 

 الزوجة على زوجها، وحقوق الزوج على امرأته. 

 تطبيق القاعدة " العادة محكمة " على النفقة الزوجية (2

كتبه أحمد لقمان الحاكم مقدم لقسم الأحوال الشخصية  علميهو بحث 

 85ه. ويقع البحث في  1439للدراسات الإسلامية بجمبر بكلية الإمام الشافعي 
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صفحة. تكلم فيه عن تطبيق القاعدة على النفقة الزوجية من الطعام والكسوة 

 والسكنى وتوابع النفقة التي ترجع إلى العرف والعادة. 

 ( تطبيق القاعدة "العادة محكمة" على أركان النكاح3

الأحوال الشخصية بكلية هو بحث علمي كتبه رئيس جيد مقدم لقسم 

 86ه. ويقع البحث في  1438الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر 

صفحة. تكلم فيه عن تطبيق القاعدة على المسائل الفقهية المتعلقة بأركان النكاح، 

 وهي مسألة الصيغة والولاية والمهر والشهادة. 

في تطبيق القاعدة تميز هذا البحث عن البحوث الثلاثة السابقة، تركيزه 

على مسألة  بيع السلم من تحديد الوزن أو الكيل و تحديد المسلم فيه التي لم تذكر 

 في ذلك البحوث الثلاثة. 

 : الإطار النظريه

 التالية:ينطلق هذا البحث من النصوص 

 1{.لٍ مُسَمًّى فاَكْتبُُوهُ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَ ( قوله تعالى: }1

وجه الدلالة في الآية الكريمة: تضبط هذه الآية التعامل بين الناس بالديون، وما 

                                                           
 .282سورة البقرة الآية 1
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والسلم نوع من الديون، والدين: هو عبارة  يدخل فيها من معاملات مؤجلات،

عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا، والآخر في الذمة نسيئة، فإن العين 

. فدلت الآية على حل المداينات 1ا كان حاضرا، والدين ماكان غائباعند العرب م

 وشملت السلم، إذا المسلم فيه ثابت في ذمة المسلم إليه  إلى أجله.

  أنه قدم المدينة والناس يسلفون صلى الله عليه وسلم( عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله 2

كيل معلوم، من أسلف في شيء ففي  ) : صلى الله عليه وسلمفي التمر السنتين والثلاث، فقال 

 .2ووزن معلوم، إلى أجل المعلوم(

: دل الحديث صراحة على جواز السلف، وهو السلم، كما دل على وجه الدلالة 

 .3الشروط المعتبرة فيه، وهي كون الكيل والوزن والأجل معلوما

 4.وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ باِلْمَعْرُوفِ{{قوله تعالى: ( 3

                                                           
 ص:/1ج: أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي، "أحكام القرآن "، )بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة اجديدة(، 1

327 . 
محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، "صحيح البخاري"، )بدون ذكر مدينة الطبعة: دار طوق النجاة، الطبعة  2

 .2240ه(، الرقم: 1422الأولى،
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، )بيروت: دار   3

 .430ص:/4:ه(، ج1379المعرفة، 
 233سورة البقرة الآية  4
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على  في مقدار النفقة والكسوة بينعلى اختلاف أحكامها، لم ت ةفهذه الآي

، وإنما أرجعتها إلى عرف الناس، فما حدد العرف والعادة وجب العمل به الأولاد

 1مهما اختلف الزمان والمكان والأشخاص.

حديث عائسة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: ) (4

لله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل على حرج أن أطعم من الذي له يا رسول ا

 2(.عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف

وجه الدلالة  أنه صلى الله عليه وسلم أحالها في تقدير النفقة التي تأخذها إلى 

جع إذن ير العرف والعادة وما تعارف الناس عليه، ولم يحدده الشارع تقدير النفقة، 

 3إلى العرف.

 : منهج البحثو

 المنهج الذي يعتمد عليه الباحث في كتابة بحثه ما يلي : 

 نوع البحث: .1

                                                           
ه(،  1417عنها"، )الرياض: دار بلمسية، الطبعة الأولى  سدلان، "القواعد الكبرى وما تفرعصالح بن غانم ال 1

 .362-352ص: 
. وهذا 172ص: /3، ج: ه( 0714 الطبعة الأولى ،شعبلبخاري" )القاهرة: دار المحمد بن اسماعيل،"صحيح ا 2

 حديث صحيح.
د بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، ) بيروت: دار أحم 3

 .509ص: /9ه(، ج: 1379المعرفة، 
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يعتبر هذا البحث من البحث المكتبي أي بحث القائم على المطالعة على 

د والكتب المتعلقة بعض الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة واستقراء كتب القواع

ات علماء الفقه والرسائل المتعلقة بالموضوع وفتاوى من مؤلفبموضوع البحث 

 العلماء المتقدمين والمعصرين. 

 ليل المسألة:منهج تح. 2

فهو المنهج الاستنباطي تحليل المسألة  أما المنهج الذي يسير عليه الباحث في   

وذلك بالاننتقال من الكل إلى جزء، فبدأت بينات القاعدة ثم انتقلت إلى بيان 

 على مسائل بيع السلم.  تطبيقها

 :بياناتال جمعمنهج . 3

تحليل البيانات بمعنى دراسة هذه المعلومات بعد جمعها واختيارها، فمنهجي 

 في هذا البحث فيما يلي: 

 ( ذكر أقوال العلماء المتعلقة بهذا البحث 1

 ( ذكر ترجمة الرواة أو الأعلام النبلاء الغريبة2

 ( ذكر بيان الكلمات الغريبة3

 ( حين ذكر الآية القرآنية أكتفي بذكر اسم السورة ورقم الآية4

 والضعف بما تستحق من الصحة ( الحكم على الأحاديث5
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  ( حين ذكر آراء العلماء أكتفى بعزوها إلى كتاب أو لأصحاب ذلك الرأي6

 ( الرجوع إلى معاجم اللغة والفقه: للتعريف بالمصطلحات الواردة في البحث7

ة ذكر المراجع في الهامش على النحو التالي: ذكر اسم المؤلف، ( تكوين طريق8

 والكتاب، والناشر، ورقم الطبعة، وتاريخ النشر، والجزء، والصفحة

 ( عمل فهارس للآيات القرآنية، والآحاديث النبوية، والأعلام، والمراجع9

 : خطة البحثز

يم البحث إلى لتسهل فهم المسائل الرئيسية في هذا البحث يجدر بالباحث تقس

 الأبواب التالية:

 الباب الأول: المقدمة، ويشتمل على ما يلي: 

 : خلفية البحث  أ -

 : تحديد المسائلب -

 : أهداف البحثج -

 الدراسات السابقة :د -

 : الإطار النظريه -

 : منهج البحثو -

 : خطة البحثز -
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 وأهميتها وأحكام بيع السلم ،مدخل القاعدة " العادة محكمةال :الباب الثاني

 وتحته فصلان:

 : مفهوم العادة محكمة وأهميتها وتشمل على  الفصل الأول:     

 العادةتعريف  :المبحث الأول -

 المبحث الثاني: الفرق بين العرف والعادة -

 أقسام العادة :لثالثاالمبحث  -

 : حجية العادةالمبحث الرابع -

 المعنى الإجمالي للقاعدة :امسالخ المبحث -

 اعدة: أهمية القالمبحث السادس -

 : فروع القاعدةالمبحث السابع -

 :مفهوم بيع السلمثاني: الفصل ال

 المبحث الأول: تعريف بيع السلم -

 المبحث الثاني: أركان السلم -

 المبحث الثالث: شروط بيع السلم -

  المبحث الرابع: أنواع بيع السلم -

 بيع السلم بحسب التوقيت: المطلب الأول
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 فيه بيع السلم بحسب المسلم: المطلب الثاني

 بيع السلم بحسب نوع العقد: المطلب الثالث

 المبحث الخامس: الفرق بين بيع السلم والمعدوم -

 فصول. محكمة "على بيع السلم وفيه أربعة تطبيق القاعدة " العادةالباب الثالث : 

 مشروعية بيع السلم الفصل الأول: 

 شروط الاحتجاج بالعرف والعادة :المبحث الأول        

 : تطبيق القاعدة على مشروعية بيع السلمالمبحث الثاني        

 تطبيق القاعدة على صيغة بيع السلم  :نيالفصل الثا

 الفصل الثالث: تطبيق القاعدة على تحديد الوزن أو الكيل في بيع السلم

 فيه  الفصل الرابع: تحديد المسلم

 في بيع السلم المبحث الأول : تحديد المسلم فيه 

 في بيع السلم  : تطبيق القاعدة على تحديد المسلم فيهالمبحث الثاني 

 :باب الرابع : الخاتمة، وتشمل علىال

 نتائج البحث  أ.       

 والاقتراحات ب. التوصيات      

 ج. الفهارس
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 الآية القرآنية فهرس     

 فهرس الأحاديث الشريفة      

 فهرس الأعلام

 المصدر والمراجع       
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 الباب الثاني

 هوم القاعدة " العادة محكمة " وأهميتها وأحكام بيع السلممف
 

القواع  د  الكبرى الخمس التي لا يك  اد ملو منه  ا كت  اب من  ه  ذه الق  اع  دة هي  

كتب القواعد الفقهية، وهي عند الش     افعية إحدى القواعد الأربع التي يرجع إليها أص     ول 

 1مذهبهم.

أحكام بيع الس          لم س          وف أمهد لها ولأهمية هذه القاعدة وما يترتب عليها في    

ببيان المعاني اللغوية والاص       طلاحية لمفرداتها وبيان تأص       يلها الش       رعي، وذكر القواعد التي 

 تمثل فرعا لها مع أمثلتها.

 : مفهوم العادة محكمة وأهميتها الفصل الأول

 المبحث الأول : تعريف العادة

، جمعه  ا ع  ادات وعوائ  د، : م  أخوذة من العود، ع  اد يعود عوداالعااادة في اللغااة

 سميت بذلك لأن صاحبها يعاودها أي يرجع إليها مرة بعد مرة، وأصل العود في اللغة

                                                           
 1403السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، " الأشباه والنظائر "، ) بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  1

 . 70ه (، ص: 



 

16 
 

يدل على معنيين: الأول: التثنية في الأمر، ومنه العادة، والثاني: العود جنس من الخشب، 

  1والعود والبخور.

عنها بعبارات : فاختلف العلماء في التعبير  وأما معنى العادة في الاصااااااااااطلاح

 مختلفة لكن كلها مقصودها واحد. 

 فمنها : 

"هي ما اس           تمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه  :في التعريفات 2قال الجرجاني

  3.مرة أخرى"

أن الع  ادة عب  ارة عم  ا يس              تقر في النفوس المتكررة المقبول  ة عن  د الطب  اع " 4وذكر ابن نجيم

 5.السليمة"

                                                           
أحمد بن فارس بن زكريا القزوني، "معجم مقايس اللغة "، )بدون ذكر مدينة الطبعة : دار  الرازي، أبو الحسين 1

 .181ه(، ج: / ص:  1399الفكر، 
علي بن محمد بن علي، المعروف نورالدين بن شريف الجرجاني قاضي البصرة وشيخ الشافعية بها في عصر.له نحو  2

ركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن ز .  انظر : الم 1078فات " وفاته: خمسين مصنفا، منها " التعري
ص: /6م (، ج :  2002أيار مايو  –فارس، " الأعلام " ) بيروت : دار العلم للملايين الطبعة : الخامسة عشر 

288. 
طبعة الجرجاني علي بن محمد بن علي الزين الشريف، " كتاب التعريفات "، ) بيروت : دار الكتب العلمية  ال  3

  .146ص: /1ه (، ج :  1403الأولى، 
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم : فقيه حنفي، له تصانيف، منها ) الأشباه والنظائر( في أصول  4

 .  64ص:/3لزركلي ج: مه، انظر : الأعلا 970شق( وفاته: الفقه  و )البحر الرائق في شرح كنز الدقا
 ه(. 1419م بن محمد، " الأشباه والنظائر"، ) بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى زين الدين بن إبراهي 5
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ر تعريف  ات وهو من أش              ه 2من غير علاق  ة عقلي  ة" ر"الأمر المتكر  1وق  ال ابن أمير ح  اج

 العادة وأقلها انتقادا، وكذالك يشمل العادة الحسنة والفاسدة.

 الفرق بين العادة والعرفالمبحث الثاني : 

العرف والعادة عند الفقهاء بمعنى واحد، ولذلك عندهم قاعدة فقهية تقول: 
 ."العادة محكمة"
 

 العرف العادة
الشيء الذي المألوف سواء كان عند  هي

 فرد أو جماعة
وأما العرف الشيء الذي المألوف الخاص 

 بجماعة
عادة  وليس يسمى والعرف، فكل عرف  والعادة أعم من العرف

 .3عرفيسمى عادة كل 
 

 أقسام العادة المبحث الثالث : 

  نقسم  العادة أو باعتبارات متعددة، ومنها : ت

                                                           
بن أمير حاج، أبو عبد الله محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج، من علماء الحنفية ن وكتبه )التقرير والتحبير( ا 1

انظر: الأعلم ج:  م. 1474ه/  879ته 2ثلاث مجلدات، في شرح التحرير لابن الهمام، في أصول الفقه، وفا
 .49ص: /7
أبو عبد الله محمد بن محمد ابن أمير حاج،" التقرير والتحبير "، ) بدون ذكر مدينة الطبعة، موقع الإسلام، دون  2

 ذكر سنة الطبعة(. 
ص: /13، "تيسير أصول الفقه للمبتدئين"، ) بدون الطبعة، وبدون تاريخ الطبعة (، ج: محمد حسن عبد الغفار 3
3. 
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  باعتبار موضوعه. 1

 العادة باعتبار موضوعه تنقسم إلى قسمين : 

 أ. العادة اللفظية أو القولية 

وهي أن يش           يع بين الناس اس           تعمال بعض الألفا  أو التراكيب في معنى 

 1معين بحيث يصبح ذلك المعنى هو المفهوم المتبادر منها إلى أذهانهم بلا قرينة عقلية

ن  دهم أن لفا ال  داب  ة يطلق على والمتع  ارف ع ،من ق  ال لآخر اش              ترلي داب  ة المث  

الحمار، فليس له أن يش     تري فرس     ا أو بغلا اس     تنباطا من أن لفا الدابة يطلق عند 

 2.آخرين على ذات الأربع

  ةأو الفعلي ةب. العادة العملي  

                                                           
ص: /2ه(، ج: 1425الزرقا، مصطفى أحمد الزرقا " المدخل الفقهي العام "، ) دمشق : دار القلم الطبعة الثانية  1

875. 
محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو أبي الحارث الغزي، " الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية "، )بيروت:  2

 .281م (، ص:  1997 –ه  1416مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة 
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، مثل 1هو اعتياد الناس على ش  يء من الأفعال العادية أو المعاملات المدنية

قول لكن لا أثر له دال على الرض        ى  هفيه، أو فيفإنه فعل لا قول  اة،بيع المعاط

 2.فيصح البيع

 . باعتبار مصدره 2

 :إلى قسمين نقسم العادة باعتبار مصدرهات

 العامة  ادةأ. الع

 .3بطبقة من طبقاتها وواض       عه غير متعين غير مخص       وص       ةٍ  هي عرف هيئةٍ   

ث ولو :إذا حلف الإنس            ان أن لا يض            ع قدمه في دار فلان، فهو يحن مثال ذلك

دخله  ا محمولا وبقي  ت ق  دم  ه خ  ارجه  ا، لأن المراد يوض              ع الق  دم عن  د الجميع هو 

  4.وليس مجرد وضع قدمه فقط الدخول،

 ب. العادة الخاصة   

                                                           
ه(،  1417عنها"، )الرياض: دار بلمسية، الطبعة الأولى  سدلان، "القواعد الكبرى وما تفرع النمصالح بن غا 1

 .363ص : 
يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، " قاعد العادة محكمة دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية "، ) الرياض: مكتبة  2

 .39ه( ص:  1433الرشد، الطبعة الثانية، 
محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو أبي الحارث الغزي، " الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية "، )بيروت:  3

 .   277ه( ص:  1416مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة 
 انظر: المصدر السابق  4
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: ذل   ك ببل   د أو فئ   ة من الن   اس دون أخرى مث   ال ادة التي تختصالع    يه   

 1.اصطلاح علماء الأصول والطب وغير ذلك

 . باعتبار مشروعيته3

 العادة باعتبار مشروعيتها  إلى قسمين :نقسم ت  

 ةالصحيح أ. العادة

وهو ما تعارف الناس وليس              ت فيه مخالفة لقواعد الش              ريعة ولا تفويت     

تعارفهم تقديم الهدايا من الخاطب لمخطوبته، وعدم ك  2لمص    لحة، ولا جلب لمفس    دة

واليمين وكل ما  احتس          ابه من المهر. والأمثلة كثيرة في ألفا  البيع والش          راء، والهبة

 3.يجري بين الناس من الأعراف الصحيحة ويكون من نظام حياتهم وحاجتهم

  ةب. العادة الفاسد

وهو أن يتعارف الناس على ما مالف النصوص الشرعية وقواعدها كتعارف 

 4.أهل البلد على شرب الخمر

                                                           
ه  1417بلمسية، الطبعة الأولى عنها"،  ) الرياض: دار  لكبرى وما تفرعصالح بن غاتم السدلان، " القواعد ا 1

 . 363(، ص : 
يعقوب بن عبد الوهب الباحسين، "قاعدة العادة محكمة دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية"، )الرياض: مكتبة الرشد،  2

 . 44ه( ص:  1433الطبعة الثانية 
 .انظر المصدر السابق 3
 45انظر المصدر السابق ص:  4
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 : حجية العادةالمبحث الرابع

 ها:منللاحتجاج بالعادة بأدلة استدل العلماء 

 أ. القرآن الكريم

 1.وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ باِلْمَعْرُوفِ{{قوله تعالى:  

، على الأولاد في مقدار النفقة والكس            وة بينمها، لم تعلى اختلاف أحكا ةفهذه الآي

ف وإنما أرجعتها إلى عرف الناس، فما حدد العرف والعادة وجب العمل به مهما اختل

 2الزمان والمكان والأشخاص.

 ب. السنة النبوية

حديث عائسة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: يا رسول )

الله، إن أبا س   فيان رجل مس   يك، فهل على حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا 

 3.(حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف

                                                           
 233سورة البقرة الآية  1
ه(،  1417عنها"، )الرياض: دار بلمسية، الطبعة الأولى  سدلان، "القواعد الكبرى وما تفرعبن غانم الصالح  2

 .362-352ص: 
. وهذا 172ص: /3، ج: ه( 0714 الطبعة الأولى ،شعبلبخاري" )القاهرة: دار المحمد بن اسماعيل،"صحيح ا 3

 حديث صحيح.
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ليه وس         لم أحالها في تقدير النفقة التي تأخذها إلى وجه الدلالة  أنه ص         لى الله ع

العرف والعادة وما تعارف الناس عليه، ولم يحدده الش              ارع تقدير النفقة، إذن يرجع 

 1إلى العرف. 

 : المعنى الإجمالي للقاعدةخامسالمبحث ال

، يعنّ: أن 2أن عادة الناس تكون حجة مالم تخالف الش              رعمعنى هذه القاعدة    

على خلافه  صَّ نَ  يرد لم ،ش   رعي مٍ كْ ا لإثبات حُ ما كَ حَ  لُ عَ مة كانت أو خاص   ة تجُْ العادة عا

، وذلك 3رُ ب َ تَ عْ ا، فإن العادة ت ُ لم يرد نص مالفها أص       لا، أو ورد ولكن عامًّ بخص       وص       ه، ف

 لكثرة رجوع المسائل الفقهية إليها حتى إن بعض العلماء جعلوها أصلا.

                                                           
فعي، "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، ) بيروت: دار أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشا 1

 .509ص: /9ه(، ج: 1379المعرفة، 
  سيأتي ذكر شروط الاحتجاج بالعادة والعرف إن شاء الله2
ه(،  1409أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، "شرح قواعد الفقهية"، )دمشق / سوريا : دار القلم، الطبعة الثانية:  3

 .219ص: 
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إليه في الفقه في مس               ائل كثيرة حتى جعلوا  رجعاعتبار العادة يُ ": 1قال الحموي

ذلك أصلا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال 

 .2"بل هي أصل في كثير من المسائل الفقهية، والعادة يعنّ أن العادة تكون حجة

 ومن المسائل الفقهية التي ترجع إلى العادة:

وكل ذلك اعتبرت  ،والنجاس        ات المعفو عن قليلها 3والنفاس،ض، أقل الحي تحديد

 4العادة في الأصح.

 : أهمية القاعدةسادسالمبحث ال

 س    أذكر بعضو من القواعد المهمة في الفقه الإس    لامي،  ن القاعدة العادة محكمةا إ

 :منها ،أهميتها ما يدل على

 . قد رجع إليها الفقهاء في أمور كثيرة. 1

                                                           
بن محمد مكي، أبو عباس، شهاب الدين الحسينّ  المعروف الحموي: مدرس، له تصانيف منها :  الحموي، أحمد 1

 .239ص:  /1ه، انظر: الأعلام، ج:  1098غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجم، وفاته : 
البصائر في شرح الأشباه الحموي، أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسينّ الحنفي، "غمز عيون  2

 .295ص: /1م (، ج:  1985 –ه  1405والنظائر"، ) دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
أي السيل: ضب الماء ونحوه ضبا وضبوبا سال قليلا كبض يقال ضب الدم والعرق والريق، مجمع اللغة العربية  3

محمد النجار (، "المعجم الوسيط"، )دار الدعوة، ترقيم بالقاهرة )إبرهيم مصطفى / أحمد زياد / حامد عبد القادر / 
 .90ص:/1الكتاب موافق للمطبوع(، ج:

 1411السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، "الأشباه والنظائر"، )دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  4
 .90ص:/1م(، ج: 1990 –ه 
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 2علم أن اعتبار العادة رجع إليه في الفقه في مسائل لاتعد كثرة".ا : " 1قال  السيوطي

  3لفقيه من تخريج الفروع بطريقة سوية.دليل على يسر ا. أنها 2

. أن الفقهاء أوجبوا على المفتي معرفة العوائد وس   ؤال المس   تفتي عن عادات قومه قبل أن 3

  4يفتي في مسألته.

 : فروع القاعدةسابعالمبحث ال

س    أذكر بعض    ها بإيجاز مع أمثلة توض    ح و  ،عن هذه القاعدة فروع عديدة تفرعت

 المقصود.

 .. استعمال الناس حجة يجب العمل بها1

                                                           
يوطي، أديب مصري، له تصانيف منها: رياض الألباب ومحاسن محمد بن أبي بكر بن علي بن حسن، المعروف الس 1

 .69ص: /2انظر الأعلام ج: ه.  856الآداب، وفاته: 
السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، "الأشباه والنظائر"، )بدون ذكر مدينة الطبعة: دار الكتب  2

 .90ص: /1ه(، ج: 1411العلمية، الطبعة الأولى، 
د بن حسن الأسمري، " مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية "، ) الرياض: دار صالح بن محم 3

 .7ه(، ص:  1420الصميعي، الطبعة الأولى، 
الجيدي، عمر بن عبد الكريم الجيدي، " العرف والعمل في مذهب المالكي"، )بدون ذكر مدينة الطبعة: مطبعة  4

وب بن عبد الوهاب الباحسين، "قاعدة العادة محكمة دراسة نظرية ، أنظر : يعق146(، ص: 1982فضالة، 
 .20ه(، ص:  1433تأصيلية تطبيقية"، )الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الثانية 
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طلب المستعان به وبعد وقوع البيع  ،: لو استعان شخص بآخر على شراء عقار امثاله

 ذُ خْ ال أَ عتادا في مثل هذه الحفإن كان م ؛الناس ر تعاملُ ظَ نْ ي ُ ف َ  ةا،رَ جْ من المس              تعين أُ 

  1من المستعين، وإلا فلا. المثل ةفللمستعان به أخذ أجر ةٍ، أجر 

علاقة بين القاعدتين: علاقة مطابقة في الحكم مع كون الفرعية أخص من قاعدة 

 الكلية.

 .. العبرة للغالب الشائع لا بالقليل النادر2

يام يموت، وما وجد عشرة أ والشرابَ  نع الطعامَ : أن الغالب على الناس أن من مُ  امثاله

  2.فهو نادر ،بخلاف ذلك

علاقة بين القاعدتين، هذه القاعدة تش        ير إلى الش        رط الأول من ش        روط اعتبار  

  العادة والعرف.

  .. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال3 

لان : كان النكاح يتم بتحقيق ركنية الإيجاب والقبول وش              هادة الش              هود وإع امثاله

ف الناس وتطورت أس  اليب الكن تغيرت أعر  ،النكاح  من غير حاجة إلى" التس  جيل "

                                                           
ه(،  1417عنها"، )الرياض: دار بلمسية، الطبعة الأولى  سدلان، "القواعد الكبرى وما تفرعصالح بن غانم ال 1

 .395ص: 
 401بق ص: انظر المصدر السا 2
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بعد ذلك  هُ قَ ي ْ ثِ وْ ت ُ النكاح لدى المأذون وَ  أوجبت المحاكم الشرعية تسجيل عقدَ ف ،حياتهم

 1.سمية بذلكو  جان وثيقةا و الز  ىطَ عْ وي ُ  ،من القاضي أو نائبة في المحكمة

ه الق  اع  دة مط  ابق  ة في الحكم لأن تعتبر في تطبيق علاقته  ا ب  الق  اع  دة الكبرى، ه  ذ 

 القاعدة العادة محكمة.

 .ف عرفا كالمشروط شرطاو . المعر 4

أي أن ما تعارفه عليه الناس في معاملتهم وإن لم يذكر صريحا هو قائم مقام الشرط في 

مثال ذلك: ما قرره الفقهاء أنه يجوز للص    ديق وهو في بيت ص    ديقه  2.الالتزام والتقييد

أن يأكل مما يجد أمامه، وأن يس   تعمل بعض الأدوات للش   رب ونحوه بلا إذن ص   احب 

 3.البيت، لأن ذلك مباح

هذه القاعدة مطابقة في حكمها وأخص من القاعدة علاقتها بالقاعدة الكبرى،  

 الكبرى.

 .. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص5

                                                           
ه(،  1417عنها"، )الرياض: دار بلمسية، الطبعة الأولى  اعد الكبرى وما تفرعصالح بن غانم السدلان، "القو   1

 .439ص::ص: 
.محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو أبي الحارث الغزي، "الوجيز في إيضاح قواعد الفقهية الكلية"، )بيروت: 2

 .307ه(،  ص:  1416مؤسسة الرسالة،الطبعة الرابعة 
ه(،  1417عنها"، )الرياض: دار بلمسية، الطبعة الأولى  "القواعد الكبرى وما تفرعصالح بن غانم السدلان،  3

 .457ص::ص: 
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ذلك   المث .عليه في العقدفهو المنصوص  ،أن كل ما عينه العرفومعنى هذه القاعدة 

ا وبحس      ب حاله نس      اءارف المعتاد بين أمثالها من الكون بالقدر المتعت: أن نفقة الزوجة 

 1.غنّ وفقرا

علاقتها بالقاعدة الكبرى، هذه القاعدة مطابقة في حكمها وأخص من القاعدة  

 الكبرى.

 الفصل الثاني : مفهوم بيع السلم

 المبحث الأول : تعريف بيع السلم

 2.معناه الإعطاء، والترك، والتس     ليف: الس     لم في لغة العرب  تعريف الساااالم لغة

م إذا أسلف، وهو : أن تعطي ذهبا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد ويقال: أسلم، وسلَّ 

 .3معلوم

 اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف السلم اصطلاحا. تعريف السلم اصطلاحا:

                                                           
محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو أبي الحارث الغزي، "الوجيز في إيضاح قواعد الفقهية الكلية"، )بيروت:  1

 .307ه(، ص:  1416 مؤسسة الرسالة،الطبعة الرابعة
 .295ص: /12ه(، ج: 1410أبو الفضل ابن منظور، "لسان العرب"، )بيروت: دار صادر، الطبعة الأولى  2
 .311ص: /1ه(، ج: 1393محمد الرازي، "مختار الصحيح"، )بدون ذكر مدينة الطبعة: دار الفكر  3



 

28 
 

." ه  ذا آجلا ب  ت المل  ك في الثمن ع  اجلا، وفي المثمن عق  د يث" فعرف  ه الحنفي  ة ب  أن  ه:. 1

التعريف يدل على أنه الحنفية اش  ترطوا قبض رأس المال في مجلس العقد وتأجيل المس  لم 

 1 فيه.

ولا منفع  ة، غير  عق  د مع  اوض               ة يوج  ب عم  ارة ذم  ة بغير عين"ب  أن  ه:  ه الم  الكي  ةعرف  و . 2

الكية منعوا السلم الحال، لكنهم ." هذا التعريف يدل يدل على أنه الممتماثل العوضين

لم يش           ترطوا تس           ليم رأس المال في مجلس العقد، وأجازوا تأجيله اليومين والثلاثة لخفة 

 2الأمر.

بيع معلوم في الذمة، محص          ور بالص          فة، "قال: ف رحمه الله تعالى 3لقرطبيعرفه الإمام او 

  4".ما هو في حكمها، إلى أجل معلوم بعين حاضرة أو

                                                           
ه(،  1386بيروت: دار الفكر،الطبعة الثانية،  ابن عابدين بن محمد الأمين، "رد المختار على الدر المختار"، ) 1

 .209ص: /5ج:
 1412أبي عبد الله محمد الحطاب، "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل"، )بيروت: دار الفكر،الطبعة الثالثة،  2

 .514ص:/4ه(، ج:
فه: الجامع لأحكام القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري  المعروف القرطبي، من كبار المفسرين، من تصان 3

 .219ص:/6القرآن، انظر: الأعلام: ج:
 .324ص:/2محمد بن أحمد القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"، )القاهرة: دار الشعب،(، ج: 4
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." هذا موص              وف في الذمة ببدل يعطي عاجلا عقد على" :بأنه ش               افعيةال وعرفه .3

لص       حة الس       لم قبض رأس المال في طوا تر ش       االذين التعريف يدل على أنه الش       افعية  

 1.المجلس، وأجازوأ كون السلم حالا ومؤجلا

مؤجل بثمن مقبوض في مجلس  عقد على موص              وف في الذمة"الحنابلة عرفوه بأنه: و . 4

ترطوا قبض رأس المال في العقد يف كما عرفه الحنفية أيض   ا، وهم اش   تالتعر ." هذا العقد

 2وتأجيل المسلم فيه.

: أن الس    لف 3وقد نقل ص    احب كتاب فتح الباري في باب الس    لم عن الماوردي 

 4.ق، والسلم لغة أهل الحجازالغة أهل العر 

                                                           
م(، 1992أبي زكريا يحي بن شرف النووي، "روضة الطالبين"، )بيروت: دهر الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، 1

 .242ص:/3ج:
نس البهوتي، "الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع"، ) بيروت: دار الكتب العلمية،(، منصور بن يو  2

 .209ص: /2ج:
الماوردي، علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي أقضى قضاة، ومن تصانيفه: "أدب الدنيا والدين، الأحكام  3

 2002 15الزركلي، ) بيروت: دار العلم للملايين، الطبعة ه، أنظر: الأعلام: خير الدين  450السلطانية"، وفاته : 
 .327ص:/4م(، ج:

القاهرة: دار  سقلاني, "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، )عالشهاب الدين أبو فضل أحمد بن علي بن محمد  4
 .500ص:/4(، ج: ه 1409الريان للتراث، الطبعة الثانية، 
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الذمة  والذي أميل إليه من التعريفات الس   ابقة بأن الس   لم بيع عوض موص   وف في

الحنابلة، لش              موليته على ما ذهب إليه الحنفية و  وافقي معلوم بثمن معجل. وهو إلى أجل

 عناصر عقد السلم، وخلوه من النقص، فهو تعريف جامع مانع.

 المبحث الثاني : أركان السلم

لفقهاء في أركان له أركان يقوم عليها، وقد اختلف ا نوع من البيوع، لذا الس              لم

 :السلم على قولين

إلى أن أركان  3لةبوالحنا 2والش               افعية 1ومنهم المالكية: ذهب الجمهور القول الأول      

 : وهي ،السلم ثلاثة

 .إليه )البائع( مُ لَ السلم، والمسْ  )المشتري( ويسمى ربَّ  مْ لِ : وهما المسْ . العاقدان1

 .لثمن(فيه )المبيع(، ورأس مال السلم )ا مْ لَ : المسْ ، وهو. المعقود عليه )المحل(2

                                                           
ين الفقهية"، ) بيروت: دار الفكر، بدون الطبعة، وبدون التاريخ الطبعة "القوان ،محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 1

 .1777(، ص: 
 .297ص: /1ه (، ج:  1417إبراهيم بن علي الشيرازي، "المهزب"، ) دمشق: دار القلم، الطبعة الأولى،  2
 .275ص:  /4(، ج:عبد الله بن أحمد بن قدامة، "المغنّ"، ) بدون ذكر مدينة الطبعة، وبدون تاريخ الطبعة  3
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إليه  مْ لَ ) المش  تري (، والقبول ويص  در من المس  ْ  مْ لِ : الإيجاب ويص  در من المس  ْ 1. الص  يغة3

 2)البائع(.

 3 القول الثاني : ذهب الحنفية إلى أن ركن السلم هو الإيجاب والقبول فقط.

 الثالث : شروط بيع السلم مبحث ال

ش   روط س   بق ذكرها، و  قة بأركان الس   لم التيوش   روطه متعل نوع من البيوع،الس   لم 

أثر بالغ في تحديد ما يصح من عقود السلم،  ، فيكونالسلم من أهم مسائل هذا البحث

 وما لا يصح.

 شروط السلم المتعلقة بالعاقدين :

 يشترط في العاقدين شرطين:

لِم  ذكر الفقهاء والباحثون، أن هناك ش      رطين لابد من توافرهما في العاقدين، المس      ْ

 والمسْلَم إليه.

                                                           
واتفق الفقهاء على أن السلم ينعقد بلفا السلم أو السلف فيقول المسلم )المشتري( أسلمت إليك في كذا، أو  1

انظر: تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي  ألفت لك في كذا، فيقول المسلم إليه )البائع( قبلت أو بعت منك كذا.
 .8ص: /2ه (، ج:  1414أحمد، ) بيروت: دار الكتب العلمية، 

 .269ص:/5أ.د. وهبة الزحيلي،"الفقه الإسلامي وأدلته"، )دمشق: دار الفكر،الطبعة الرابعة، (، ج: 2
 .2ص:/5انظر المصدر السابق : ج: 3
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 العاقدين للمعاملة والتصرف. 1لشرط الأول : أهليةا -

على أن الع  اق  دين لا ب  د أن تكون لهم  ا أهلي  ة أداء،  2وق  د اتفق الفقه  اء

فتكون كاملة في البالغ العاقل الرش       يد غير محجور عليه لأي س       بب من أس       باب 

 .3الحجر

 .على العقد 4الشرط الثاني : أن يكون للعاقدين ولاية -

 5.ي ولاية على العقدوَ ن العاقدين لابد أن يكونا ذَ اتفق الفقهاء على أ

 ومما سبق تبين أن هذين الشرطين متفق عليهما.

                                                           
وفي الاصطلاح: الصلاحية الإنسان ل كذا، إذا كان صالحا للقيام به.الأهلية لغة: صلاحية، يقال فلان أهل لعم1

يتعلق به الحكم. أنظر: د.عبد الكريم زيدان،"الوجيز في أصول الفقه" )دمشق: الرسالة،الطبعة الأولى بحيث يصح أن 
 .73-72ه( ص: 1433

أبي الوليد محمد بن أحمد بن الرشد القرطبي،بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )بيروت: دار المعرفة، الطبعة  2
ؤون الإسلامية،"الموسوعة الفقهية"، )الكويت: وزارة ، وزارة الأةقاف والش172ص:/2ه(، ج:1402السادسة،

 .219ص:/3ه(ج: 1414الأوقاف والشؤون الإسلامية،الطبعة الأولى 
 :حجر عليه حجرا، أي: منعه من التصرف.ليقا المنع والتضييق، الحجر: لغة: 3

عه بما زاد على ثلث وفي الاصطلاح: صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته، أو تبر 
 ماله.

 وأسباب الحجر المتفق عليها: بسبب الصغر،الجنون،لفقد أهلية أو نقصانها.
وأسباب الحجر المختلف فيها: بسبب السفعة،الغفلة، الدين، أنظر: أحمد محمد الصاوي، "بلغة السالك لأقرب 

  .381ص:/3م(، ج:1978المسالك"، )بيروت: دار المعرفة،
القدرة على إنشاء العقود والتصرفات النافذة من غير توقف على إجازة أحد، أنظر: الموسوعة الفقهية  الولاية هي:  4

 .205ص:/7ه(، ج: 1427 – 1404الكويتية، )الكويت دار السلاسل،الطبعة الثانية، من 
 انظر المصدر السابق  5
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 :وط السلم المتعلقة بالمعقود عليهشر 

 يشترط في المعقود عليه ثلاثة مجموعات.

فمنها  أنواع، المس  لم فيه ( -س مال الس  لمبالمعقود عليه ) رأالذي يتعلق  الش  روط

 الس    لم معا، ومنها ش    روط ترجع إلى رأس مال الس    لم فقط، ومنها إلى بدلي ترجع ش    روط

 .وط ترجع إلى المسلم فيه فقطشر 

 .المجموعة الأولى : الشروط التي تعود على البدلين معا

 ويشترط في بدلي السلم ثلاثة شروط يجب توفربها لصحة عقد السلم وهي :

 .الشرط الأول: أن يكونا مالا متقوما -

طاهر  ،مال الس       لم والمس       لم فيه مالا متقوما سأمن ر لابد أن يكون كل 

الش              رع  رَ دَ هْ مالا أو مما أَ  دُّ عَ ، فلا يجوز أن يكون أحدهما مما لا ي ُ منتفعا ،العين

والدم، أو ما كان نجس          ا لا يمكنه تطهيره كالخنزير، وكل ما حرمه  ،كالميتة،ماليته 

ك من سائر الأموال المتقومة الشرع يحرم التعامل به بيعا وشراء، ويجوز فيما عدا ذل

 التي تتعلق بها الرغبات في عقود المعاوضة، وسواء كان رأس المال نقدا والمسلم فيه

 1.معدوما الربا بينهمامادام  عوضا

                                                           
نائع في ترتيب الشرائع، ) بيروت: دار علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي،  بدائع الص 1

 .81/ص:  7ه(، ج: 1423الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 
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 : ألا تجتمع في بدلي السلم علة ربا الفضل نيالشرط الثا -

ألا تجمع فيهم  ا عل  ة الرب  ا، وذل  ك لأن المس              لم في  ه ) المبيع ( مؤج  ل في 

الذمة، فإذا جمعه مع رأس المال أحد وص       في علة ربا الفض       ل، تحقق ربا النس       يئة 

 1.والعقد الذي فيه ربا فاسد بالاتفاق

 المجموعة الثانية : الشروط التي تعود إلى رأس مال السلم فقط

 ويشترط في رأس مال السلم شرطان يجب توافر هما لصحة عقد السلم وهما :

 .المال معلوما الشرط الأول : أن يكون رأس -

ه؛ ي ان جنس               يج ب بفوم ا للع اق دين ، أن رأس الم ال لاب د أن يكون معل

ه إذا ك  ان في البل  د نقود مختلف  ة؛ مث  ال: ونوع   كقولن  ا: دراهم أو دن  انير أو حنط  ة.

هالة ، وذلك لإزالة الجته كقولنا: جيد أو وس   يط أو رديءوص   ف 2دراهم نيس   ابورية

 3وفساد البيع. في العقد

 .4ي : تسليم رأس المال في مجلس العقدالشرط الثان -

                                                           
 .186: در السابق صصالم 1
 نيسابورية : نسبة إلى نيسابور 2
 108ص: /7انظر المصدر السابق ج: 3
 113/ص:  7ج:انظر المصدر السابق  4
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أي:  العقد تجنبا لبيع الكالئ بالكالئأنه يجب تسليم رأس المال في مجلس 

 1النسيئة بالنسيئة.

 المجموعة الثالثة : الشروط التي تعود إلى المسلم فيه فقط

، فهذه عقد الس       لم ش       روط يتوقف عليها ص       حة ةويش       ترط في المس       لم فيه س       ت

 ، وهذه الشروط هي : دائرة التعامل الشرعي يدالشروط مهمة لتحد

 2.الشرط الأول : أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالوصف -

اش  تراط هذا الش  رط في ف ،ط ص  حة عقد الس  لمش  رو  هذا الش  رط من أهم

بطا المس        لم فيه ليكون عقد الس        لم ص        حيحا، فذهبوا إلى أن كل مما كان منض        

والأخش             اب والأحجار  والثياببالوص             ف جاز الس             لم فيه كالحبوب والثمار 

والحديد والزجاج، وأما ما لا يمكنه ضبط صفته من الأموال فلا يصح السلم فيه، 

 لأنه يفضي إلى المنازعة والمشاقة فيكون عدمها مطلوبا شرعا.

                                                           
ون، وكل من أخر النقد في السلم بشرط فالسلم فاسد، انظر أي بيع الدين بالدين، فوجب تعجيل النقد في المضم 1

 .114المصدر السابق ص: 
ه (، ص:  1421، " المقنع"، ) جدة: مكتبة السودي، الطبعة الأولى، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 2

172. 
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وفي الغالب  نجد أن الذي ينضبط بالوصف في الأموال المتقومة أكثر مما لا        

لى ا ينض     بط وما لا ينض     بط بالوص     ف، مما أدى إينض     بط، وعلى ذلك نجد أن م

 1.اختلافهم في جواز السلم كالحيوانات

 .الشرط الثاني : أن  يكون المسلم فيه معلوما -

يش  ترط لص  حة الس  لم، أن يكون المس  لم فيه معلوما مبينا بما يرفع الجهالة، 

زم بيان ويزيل الغرر ويس    د أبواب المنازعة بين المتعاقدين عند تس    ليمه. وهذا يس    تل

؛ كقولنا: حنطة أو شعير، ومنها أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو جنسه

 2الزرع، لأن جهالة النوع والجنس والصفة والقدر تثير إلى فساد العقد.

 .الشرط الثالث : أن يكون المسلم فيه دينا موصوفا في الذمة -

م في الأعيان أن يكون المس  لم فيه دينا موص  وفا في الذمة، ولا يص  ح الس  ل

المعينة بذاتها، لأنها تباع بيعا مطلقا لا س    لما، فلا يص    ح الس    لم إذا جعل المس    لم 

                                                           
الشرائع، ) يروت: دار  علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي،  بدائع الصنائع في ترتيب 1

 .126/ص:  7ه(، ج: 1423الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 
 125انظر المصدر السابق ص:  2
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فيه ش   يئا معينا بذاته، لأن ذلك مناقض للغرض المقص   ود الذي وض   ع للس   لم، إذ 

 1هو موضوع لبيع شيء في الذمة بثمن معجل.

الشاااااااااارط الرابع : أن يكون المساااااااااالم فيه ملجلا حتى يكون عقد الساااااااااالم  -

 2.صحيحا

الشاااااارط الخامس : أن يكون المساااااالم فيه مقدورا على تسااااااليمة عند حلول  -

 .الأجل غالبا

ومقتضي هذا الشرط أن يكون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده عند حلول 

الأجل، وذلك لأن المس       لم فيه واجب التس       ليم عند الأجل، فلا بد أن يكون مقدورا 

  3لغرر الممنوع.على تسليمه حينذاك، وإلا كان من ا

  الشرط السادس : أن يعين مكانا لتسليم المسلم فيه -

                                                           
ه (، ص:  1421، " المقنع"، ) جدة: مكتبة السودي، الطبعة الأولى، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 1

174. 
لتطبيق المعاصر"، ) قطر: دار االثقافة، الطبعة السابعة، اق واثد السالوس، "فقه البيوع والإستيأ. د. علي أحم 2

 . 422ه (، ص:  1429
علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ) بيروت: دار  3

 .139/ص:  7ه(، ج: 1423الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 
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إلَا أن يكون موضع العقد لا يمكن  ولا يشترط للسَّلم ذكر مكان الِإيفاءِ،

فيه كَبَ رِّيةّ وبحر ودار وحرب( فيش            ترط ذكره لتعذر الوفاء في موض            ع العقد  الوفاء

 1كالكيل.  أولى من البعض فاشترط تعيينه بالقول وليس البعض

 :لقة بالصيغة ) الإيجاب والقبول (شروط السلم المتع

وهناك ش     روط معتبرة في الإيجاب والقبول س     واء في يش     ترط في الص     يغة ش     رطين. 

 السلم أو البيع أو غيرهما من سائر العقود التي يتوقف وجودها على الإيجاب والقبول .

 2الشرط الأول : أن يكون الإيجاب والقبول متصلين -

 4لأي من العاقدين 3رط الثاني: ألا يكون في السلم خيار شرطالش -

 المبحث الرابع : أنواع بيع السلم

يتنوع بيع الس      لم باعتبارات مختلفة، وفي هذا المبحث س      أذكر أنواع الس      لم بتلك 

 الاعتبارات المختلفة بناء على استفدته من العلماء والباحثين.

                                                           
 147انظر المصدر السابق ص:  1
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، " بداية المجتهد ونهاية المقتصد "، ) بدون ذكر مدينة الطبعة:  2

 .  495ص: /1ملتقى أهل الحديث، بدون سنة الطبعة(، ج:
ز خيار الشرط هو: أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما لنفسه حق فسخ العقد مدة معلومة من الزمان، وهو جائ3

ال، "مشروع قانون البيوع في الدولة الإسلامية"، ) عمان: دار الوضاح، الطبعة الأولى ز البيع المطلق، أنظر: زياد غ في
 .39ه(، ص:  1431

بيروت: دار   علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، ) 4
 .102ص: /7ه(، ج: 1423ة الكتب العلمية، الطبعة الثاني
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 يتالمطلب الأول : أقسام السلم بحسب التوق

ينقس        م بيع الس        لم باعتبار توقيته إلى الحال والمؤجل، واتفقوا على جواز الس        لم  

 المؤجل واختلفوا في حكم السلم الحال إلى قولين:

إلى أنه لا يجوز الس   لم الحال بل  2والأوزاعي والحنابلة 1المالكيةذهب لأول: القول ا

 لابد من أن يكون مؤجلا واستدلوا على ذلك بما يلي : 

  3}ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتبُُوهُ  {: وله تعالى( ق1

وجه الدلالة في الآية الكريمة: تض              بط هذه الآية التعامل بين الناس بالديون، وما 

عن والس   لم نوع من الديون، والدين: هو عبارة  يدخل فيها من معاملات مؤجلات،

كل معاملة كان أحد العوض        ين فيها نقدا، والآخر في الذمة نس        يئة، فإن العين عند 

. ف  دل  ت الآي  ة على ح  ل الم  داين  ات 4العرب م  ا ك  ان ح  اض              را، وال  دين م  اك  ان غ  ائب  ا

 وشملت السلم، إذا المسلم فيه ثابت في ذمة المسلم إليه  إلى أجله.

                                                           
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، "بداية المجتهد و نهاية  1

 .730م(، ص:  2007المقتصد"، تحقيق يوف أحمد يوسف بكري، ) الأردن: بيت الأفكر الدولة 
ن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، " المغنّ لابن أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ب 2

قدامة"، ) الرياض: دار عالم الكتب،تحقيق عبد الله بن عبد المحسين التركي و عبد الفتاح محمد الحلو، جمع الحقوق 
 . 402ص:/6ه (، ج: 1436محفوظة 

 282سورة البقرة الآية   3
 ص:/1، "أحكام القرآن "، )بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة اجديدة(، ج:أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 4

327 . 
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) قال :  صلى الله عليه وسلمرض    ي الله عنه أنه  ( ما أخرجه البخاري ومس    لم بس    نديهما إلى ابن عباس2

  1(. علوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوممن أسلف في شيء ففي كيل م

وجه الدلالة : في الحديث الش            ريف أمر بالأجل، والأمر يقتض            ي الوجوب، فكما 

بالكيل أو الوزن ، أوجب أيض       ا كون  راون المس       لم فيه لابد أن يكون مقدَّ أوجب ك

 2.لا يجوز السلم إلا مؤجلا غير حالوعلى ذلك  المسلم فيه إلى أجل معلوم،

على ذلك بأن ، واس     تدلوا واز الس     لم حالاإلى ج 3القول الثاني : ذهب الش     افعية

والس              لم من عقود  .ودخول الغرر في  ه أبع  د ،فجوازه ح  الا أولى ،الس              لم ج  از مؤجلا

ل وكان المسلم ضات التي يجوز فيها التأجيل والتعجيل، فإن أطلق عن الحلول والتأجيالمعاو 

ليس ذكر "  فيه موجودا انعقد حالا، إذ المراد من الحديث الش              ريف " إلى أجل معلوم

الأجل في الحديث يكون الش              رط في البيع ، لكن المراد في الحديث  إذا ذكر الأجل أو 

 4 .يكون المبيع أجل، يجب أن يكون معلوما أجله كشهر أو شهرين

                                                           
، "الجامع الصحيح"، ) القاهرة: دار الشعب، الطبعة الأولى، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 1

 111ص: /3(، ج:  1407
اري شرح صحيح البخاري"، ) بيروت: دار أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، "فتح الب 2

 .430ص:/4ه (، ج:1379المعرفة، 
شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربينّ الشافعي، " مغنّ المحتاج إلى معرفة معاني ألفا  المنهاج"، )بدون  3

 .8ص:/3ه(، ج: 1415ذكر مدينة الطبعة: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 
جر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، )بيروت: دار أحمد بن علي بن ح 4

 .430ص:/4ه(، ج: 1379المعرفة، 
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 المسلم فيهنوع  المطلب الثاني: أقسام السلم بحسب

 باعتبار نوع المسلم فيه إلى أقسام:وينقسم السلم 

 .وض كالزروع ونحوهاالسلم في العر . 1

 ،لسلم في الحيوان كالإبل والبقر والغنم مع ضبط الحيوان بذكر سنه وذكورته أو أنوثته. ا2

 .وغير ذلك من الصفات ،الهزَ نه أو هُ وسمَِ 

ن أن يكون رأس المال م واش      ترطوا ،خلافا للحنفية الجمهور، وأجازه الس      لم في النقود. 3

 1.لئلا يفضي ذلك إلى الربا  النقود والذهب والفضةغير

 المطلب الثالث: أقسام السلم من حيث نوع العقد

 :إلى نوع العقدباعتبار نقسم السلم يو 

 وهو ما يبرمه العاقد مع عزمه على تنفيذه بنفسه . ،السلم العادي. 1

وهو أن يبرم العاقد صفقة شراء بالسلم ثم يبرم صفقة بيع بالسلم دون  ،يالسلم المواز . 2

 2.ربط بينهما ويعزم على أن ينفذ الصفقة الثانية مما يتسلمه من الصفقة الأولى

                                                           
انظر: مجموعة من المؤلفين، " فقه المعاملات"، )بدون ذكر مدينة الطبعة: موسوعة فقه المعاملات، بدون ذكر سنة  1

 .849ص: /1الطبعة(، ج:
 984انظر المصدر السابق ص:  2
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 المبحث الخامس : الفرق بين بيع السلم و البيع المعدوم

 بيع الس   لم التفريق بين وس   أبينوعدم التناقض،  يعة الإس   لامية بالتكاملتميز الش   ر 

 .والغموض عدوم من باب إزالة الإشكالوبيع الم

 السلمبيع  بيع المعدوم

بيع المعدوم ينعقد على ش           يء معدوم . 1

 مجهول الوجود.

أي الس    لم لا ينقد على ش    يء معدوم . 1

مجهول الوجود، بل على ش      يء موص      وف 

  في الذمة فيقوم بعضه مقام بعض

ط هذا البيع لا ينص  ب على مبيع يش  تر . 2

في   ه أن يغل   ب وجوده عن   د الأج   ل، وه   ذا 

يجع  ل احتم  ال وجوده عن  د الأج  ل المح  دد 

 غير قوي

الس    لم ينص    ب على المبيع يش    ترط فيه . 2

أن يغلب وجوده عند الأجل، وهذا يجعل 

  احتمال وجوده عند وقت محدد قوي

. يجوز للمش            تري أن لا يدفع الثمن في 3

مجلس العق   د، أو ي   دفع جزءا من   ه والب   اقي 

 1 عد مدة تطول.ب

. هناك ش          رط على المش          تري أن يدفع 3

 الثمن في مجلس العقد.

                                                           
 1429علي أحمد السالوس، "فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر"، )قطر: دار الثقافة، الطبعة السابعة،  انظر:1

 .  481- 478م(، ص:
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 الباب الثالث

 تطبيق القاعدة على مسائل باب بيع السلم

 الفصل الأول: مشروعية بيع السلم

عقد الس   لم مش   روع بأدلة من الكتاب العزيز، والس   نة المطهرة، وإجماع الأمة، وفي 

الس         لم ص         حيحا من جهة العادة، وكيف العادة  هذا الباب س         أتناول كيف يكون عقد

 على جواز بيع السلم، وسأذكر من خلال المباحث الآتية. يكون دليلا

 المبحث الأول: شروط الاحتجاج بالعادة

س             أتكلم في هذا المبحث عن جانب مهم من الاحتجاج بالعادة وهو ش             روط  

 بيع السلم. الاحتجاج به، وذلك لقوة علاقته تطبيق القاعدة على مشروعية

 وفي هذا المبحث مسألتان:

 المسألة الأولى: شروط العمل بالعرف والعادة 

 لابد من توافر الشروط لاعتبار العادة يكون دليلا ، وهذه الشروط وهي:  

 . أن تكون العادة مطردة أو غالبة1
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هنا أن تكون العادة عامة أي ش   ائعة مس   تفيض   ة بين أهلها بحيث يعرفها  ادر ومعنى اطّ 

 1جميعهم في البلاد كلها أو في إقليم خاص.

والمراد من غلبة العادة أن يكون جريان أهله عليه حاصلا في أكثر الحوادث، فاشتراط 

الاطرد أو الغلبة في العادة معناه اش             تراط الأغلبية العملية فيه، لأجل اعتباره حاكما 

 2في الحوادث.

يَغُ ات أن.2 لنص     وص والتص     رفات موجودا وقت ورودها، كون العادة الذي تُحْمَلُ عليه ص     ِ

فلا عبرة بالعرف المتأخر الطارئ على التص              رف أو النص، ولا عبرة كذلك بالعادة 

 السابق على التصرف إذا تغير قبل إنشائه.

الف العادة نص              ا، والمخالفة القادحة في العادة هي ما إذا كان في العمل به تخلا أن . 3

 ة.إبطال للنص من كل وجه وبالكلي

لا يكون هناك اتفاق على اس            تبعاد العادة، فإن وُجِدَ الاتفاق أُهمِْلَ العادة وعُمِلَ أن  .4

 3بالاتفاق.

                                                           
م(،  1947أبو سنة، أحمد فهمي، "العرف والعادة في رأي الفقهاء"، ) بدون ذكر مدينة الطبعة: مطبعة الأزهار،  1

 .56ص: /1ج: 
ص: /2ه(، ج: 1425ى أحمد، "المدخل الفقهي العام"، )دمشق: دار القلم، الطبعة الثانية الزرقاء، مصطف 2

897-898. 
ه(،  1417عنها"، )الرياض: دار بلمسية، الطبعة الأولى  سدلان، "القواعد الكبرى وما تفرعصالح بن غانم ال 3

 .359-352ص: 
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تسليم المبيع على المشتري، ولكن اتفق العاقدان  أن تكون مثال ذلك: إذا كان العادة

 1على أنهما على البائع، فيعمل بذلك الذي اتُّفِقَ عليه.

 لقاعدة على مشروعية بيع السلمالمبحث الثاني: تطبيق ا

اتفق العلماء على مش      روعية بيع الس      لم في الجملة، ويدل على ذلك حديث ابن 

قال: ) قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يُسْلِفُوْنَ في التمر، السنتَ يْن والثلاث،  2،عباس

 3جلٍ معلومٍ(.فقال: من أسلف في تمر، فَ لْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أ

هذا الحديث يدل على أن بيع السلم كان عادةا لأهل المدينة، وأقر النبي صلى الله  

 عليه وسلم على هذه العادة، لأنه توفر فيه شروط العمل به وهي: 

  . أن هذه العادة كانت عاما في أهل المدينة وغيرهم كأهل العراق والحجاز.1

                                                           
م(،  1947بدون ذكر مدينة الطبعة: مطبعة الأزهر، أبو سنة، أحمد فهمي، "العرف والعادة في رأي الفقهاء"، ) 1

 .68ص: /1ج: 
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، صحابي جليل لقب ب، حبر الأمة، وهو ابن عم رسول الله صلى الله  2

 .95ص: /4ه، انظر الأعلام ج:  68حديثا، توفي في عام  1660عليه وسلم، له في الصحيحين وغير هما 
 محمد بن يزيد القزوينّ، "سنن ابن ماجه"، ) بدون ذكر مدينة الطبعة: دار إحياء االكتب العربية، أبو عبد الله 3

 هذا حديث صحيح. .765ص: /2بدون ذكر سنة الطبعة(، ج: 
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الس    لم وزناا ومعنىا قيل وهو لغة أهل العراق  " الس    لف بفتحتين هو 1قال الص    نعاني -

 2والسلف لغة أهل الحجاز ".

 4الس        لم هو بفتح الس        ين المهملة واللام كالس        لف وزنا ومعنى،" 3وقال الش        وكاني -

ل العراق، والس              لم لغة أهل أن الس              لف لغة أه 5وحكي في الفتح عن الماوردي

 6".الحجاز

سلف لغة أهل الحجاز كما هو في الحديث، والقال أيضا الشيخ عطية محمد سالم "و  -

   7".العراق، وكلاهما اسم لمسمى واحد والسلم لغة أهل

                                                           
مسعود  انظر: ه. 1182، وفاته سبل السلام، مشهور الصنعاني، وهو مؤرخ، له كتاب منها: محمد بن إسماعيل  1

، بدون إدارة الثقافة: المملكة العربية السعودية"، ) بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليهممحمد ، "الندوي
 .17ص: /5 ه (، ج: 1404الطبعة، 

ص: /3"، ) بيروت: دار الأرقام، بدون الطبعة، وبدون التاريخ ( ج: لامسبل اس"، الصنعانيمحمد بن إسماعيل  2
61. 

ه. انظر  5012، وفاته نيل الأوطاربه ، من كتأهل الاجتهادالشوكاني،  ، مشهورعلي بن محمد بن علي بن محمد 3
 .17ص: /5 الأعلام ج:

ه(، ج:  1413 ،الطبعة الأولى نيل الأوطار"، )مصر: دار الحديث،" ،الشوكاني محمد بن علي بن محمدعلي بن  4
 .268ص: /5
ه. انظر الأعلام ج:  450الدين، وفاته: علي بن محمد حبيب، مشهور الماوردي، قضاة، من كتبه أدب الدنيا و  5
 .327ص:  4
علي بن محمد بن حبيب الماوردي، "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو مختصر  6

 .388ص:  /5ه(، ج:  1414المزني"، )بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
 /203"، )بدون ذكر مدينة الطبعة، وبدون ذكر سنة الططبعة(، ج: ح بلوغ المرامو عطية بن محمد سالم، "شر  7

 .2ص: 
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: "وذكروا في حد الس          لم عبارات 2عن النووي 1القس          طلاني ش          هاب الدينوقال  -

أحس        نها أنه عقد على موص        وف في الذمة ببدل يعطى عاجلاا بمجلس البيع سمي 

وس     لفاا لتقديم رأس المال، وأورد عليه أن اعتبار س     لماا لتس     ليم رأس المال في المجلس 

 3.التعجيل شرط لصحة السلم لا ركن فيه"

بأن بيع الس      لم  كان عاما في أهل المدينة، وأهل الحجاز  ةيس      تنبط من هذه عبار   

 وأهل العراق لكن متلف في اسمه ولكن معناه واحد. 

احد وكل من وس      بق ذكرنا أن الس      لم بمعنى الس      لف، أس      لم وأس      لف بمعنى و 

اللفظين يس  تخدم في التعبير عن هذا العقد، وقد جاءت الحديث باللفظين جميعا، قال 

ص       لى الله عليه وس       لم: ) من أس       لف فليس       لف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 

                                                           
رشاد الساري ،  له كتب منها بالقسطلاني، عالم بالحديث ، مشهورأحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك 1

 .232ص: /1ه. انظر: الأعلام ج:  923، وفاته لشرح صحيح البخاري
النووي، علامة بالفقه والحديث، له تصانف منها: منهاج الطالبين، يحيى بن شرف بن مري بن حسن، مشهور  2

 .149ص: /8ه. انظر: الأعلام ج:  676وفاته: 
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك، "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"، )مصر: المطبعة الكبرى  3

 .116ص: /4ه(، ج:  1423الأميرية، الطبعة السابعة، 
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وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: ) من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى  1معلوم (.

  2غيره (.

"كراهة تس      مية الس      لف س      لما وكان يقول:  3حكى الخطابيلكن بخلاف ما 

نَّ بالإس     م الذي هو موض     وع للطاعة أن يُمتَْ هُن في غيرها،  "الإس     لام لله عز وجل، ض     َ

 4وصانه عن أن يُسْتَبذل فيما سواها".

 . أن هذا العرف موجود عند ورود الحديث.2

لله عليه وسلم يسلمون في قد كانو في المدينة حين قدم النبي صلى ا 5وقال الشوكاني -

 6ثمار نخيل بأعيانها، فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر.

                                                           
ص: /3م( ج:  1980سمايل بن إبراهيم، " صحيح البخاري " )الخرطووم: دار السودانية للكتب، محمد بن ا 1

111. 
ص: /2م(، ج:  1991أبي داود سليمان بن سجستان، "سنن أبي داود"، )الخرطوم: دار السودانية للكتب،  2

 وهذا حديث ضعيف. .293
ه فقيه  388تصانف منها معالم السنن، وفاته  حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب، مشهور الخطابي، له 3

 .273ص: /2م(، ج:  2002محدث، " الأعلام"، )بدون ذكر مدينة الطبعة:دار العلمي 
 .665ص/ /1ه (، ج:  1403حمد بن محمد بن اببراهيم، "غريب الحديث"، ) دمشق: دار الفكر،  4
ه. انظر  5012، وفاته نيل الأوطار، من كتبه ادأهل الاجته، مشهور الشوكاني، علي بن محمد بن علي بن محمد 5

 .17ص: /5 الأعلام ج:
ه(، ج:  1413محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، "نيل الأوطار"، )مصر: دار الحديث، الطبعة الأولى،   6
 .268ص: /5
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: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجراا، 1وقال الشيخ عطية محمد سالم -

فوجدهم على منهج وطريق في التعامل في البيع والش      راء، والبيع والش      راء من عقود 

 2الحاجيات.

ه العبارة وجود بيع الس    لم قبل ورود الحديث ثم أرش    د رس    ول الله تبين بأن من هذ

 صلى الله عليه وسلم إلى ما يتعلق شروط صحة بيع السلم.

 . أن هذا العادة لم تخالف الشرع، بل أقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم.3

الحديث تقول: قدم النبي ص        لى الله عليه وس        لم المدينة وهم يس        لفون في الثمار 

لس    نة والس    نتين والثلاث، فقال: "من أس    لف في ش    يء فليس    لف في كيل معلوم ووزن ا

معلوم إلى أجل معلوم" (، أهل المدينة هم يسلمون في الثمار، جاء الرجل إلى صاحب 

النخل فيقول: أش         تري منك مائة ص         اع مثلا من ثمر النخل لمدة س         نة أو لمدة ثلاث 

نّ الثمرة التي اش           تريتها منك في ذمتك، س           نين، فأعطيك ثمنها الآن، وإذا جاز تعطي

 ويكون البيع رخيصاا؛ وذلك لأنه قدم الثمن وانتفع به، والحاجة داعية إليه.

فأرش   دهم النبي ص   لى الله عليه وس   لم إلى أنه لا بد من تحديد المبيع، إما بوزن إذا 

فيه، كان يوزن، وإما بكيل إذا كان يكال، وأيض              اا لا بد من تحديد الزمن الذي يحل 

                                                           
ه.  1420م، وفاته ، تصانفه منها شرح بلوغ المراالشيخ عطية محمد سالم، مشهور هو أحد علماء المدينة المنورة 1

 .230ص: /1، ج: عضاء ملتقى أهل الحديثلأ ،المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرينانظر: 
 .2ص:/203لم، "شرح بلوغ المرام"، )بدون ذكر مدينة الطبعة، وبدون ذكر تاريخ الطبعة(، ج: اعطية بن محمد س 2
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مثلاا: إذا كان من ش   يء يكال كالحبوب والش   عير: اش   تريت منك مائة ص   اع من الذرة 

التي لونها كذا وكذا، أو من البر، أو من الشعير، تعطينيها بعد خمسة أشهر أو بعد سنة 

 1وكل صاع قيمته ريار أو درهم.

 وأيض            ا جاء حديث من أبي هريرة: ) من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله

س   تدلال من هذا الحديث وهو أحس   ن وجه الا 2عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله (

 3الإستدلال أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة على السلم سنة وسنتين.

 العادة. ه. ليس هناك اتفاق على ترك هذ4

ادِ  وَأبَوُ بُ رْدَةَ في السَّلَفِ، عبد اللَّه بن أبي الْمجَالِدِ قال: "اختلف عبد اللَّه بن شَدَّ 

فبعثوني إلى ابن أبي أوْفى رضي الله عنه، فسألته فقال: إناّ كنَّا نُسْلِفُ على عهد رسول 

 4اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الْحنطة والشَّعِيِر وَالزَّبيِبِ وَالتَّمْرِ".

                                                           
ن جبرين، "شرح عمدة الأحكام"، )بدون ذكر مدينة الطبعة، وبدون ذكر عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله ب  1

 .4ص:  /47تاريخ الطبعة(, ج: 
ه(  1407عب، الطبعة الأولى، شلجامع الصحيح"، )القاهرة: دار ال، "االبخاريمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله  2

 .152ص: /3ج: 
دون ذكر مدينة الطبعة: دار الحديث، بدون طبعة، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد، "سبل السلام"، )ب 3

 .68ص: /2بدون تاريخ(، ج: 
أحمد بن محمد بن أبى بكر، "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"، )مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، الطبعة  4

 .118ص: /4ه(، ج:  1323السابعة، 
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اد بن الهاد وأبو بردة في الس    لف أي ابن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن ش    د

في الس           لم هل يجوز الس           لم إلى من ليس عنده المس           لم فيه في تلك الحالة أم لا؟ ثم 

فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رض   ي الله عنه، فس   ألته عن مس   ألة هل يجوز بيع الس   لم الذي 

الله ليس عنده المس         لم فيه في تلك الحالة،  فقال: إناّ كنّا نس         لف على عهد رس         ول 

ص            لى الله عليه وس            لم في زمنه وزمان أبي بكر وعمر الخليفتين في الحنطة والش            عير 

 1والزبيب والتمر.

إذن تبين بأن بيع الس   لم يجري من زمان رس   ول الله ص   لى الله عليه وس   لم وكذلك 

 يجري في زمان أبو بكر وعمر ولا يتفق ترك هذه العادة.

مش     روعية بيع الس     لم، ثم جاء قول بعد أن يذكر الش     روط العمل به، حتى يكون 

 العلماء على جواز بيع السلم منهم: 

                                                           
 118انظر: المصدر السابق ص:  1
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الس              لم  أي واتفقوا العلم    اء على مش              روعيت    ه في الفتح: " 1فق    ال ابن حجر -

. 2واتفقواعلى أنه يش  ترط له ما يش  ترط للبيع، وعلى تس  ليم رأس المال في المجلس "

 4أيضا. 3وهذا ما قاله الشوكاني

وأجمعوا أن الس     لم الجائز، أن يس     لم الرجل ص     احبه في  " 5نذرالموقال أيض     ا ابن  -

طعام معلوم، موص وف من طعام أرض، لا مطئ مثلها، بكيل معلوم ووزن معلوم 

إلى أجل المعلوم، ودنانير ودراهم معلومة، يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من 

إذا فعلا مقامهما الذي تبايعا فيه، ويس              مى المكان الذي يقبض فيه الطعام، ف

 6ذلك، وكان جائزي الأمر، كان صحيحا  "

                                                           
ني، مشهور ابن حجر، من أئمة العلم والتاريخ، ومن تصانفه لسان الميزان، وفاته: أحمد بن علي بن محمد الكنا 1

 .178ص:  /1ه، انظر: الأعلام ج:  852
أحمد بن علي بن محمد الكناني، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، )القاهرة: دار الريان للتراث، الطبعة الأولى،  2

 .500ص/ /4ه(، ج:  1407
ه. انظر  5012، وفاته نيل الأوطار، من كتبه أهل الاجتهاد، مشهور الشوكاني، علي بن محمدعلي بن محمد بن  3

 .17ص: /5 الأعلام ج:
، "نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار"، )الرياض: مكتبة نزار مصطفى بد اللهعلي بن محمد بن عمحمد بن انظر :  4

 .2824ص: /6ه(، ج:  1421الباز، الطبعة الأولى، 
المبسوط،  السنن بن إبراهيم بن المنذر النيسابورىّ، مشهور ابن المنذر، كان شيخ الحرم بمكة، له كتب منها:محمد  5

 . 294ص: /5انظر: أعلام ج:  ه. 319وفاته 
ه(، ص:  1420أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، "الإجماع"، )عجمان: مكتبة الفرقان، الطبعة الثانية،  6

133. 
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" وقد اتفق الائمة على أن الس      لم يص      ح بس      تة ش      روط أن  1وقال الإمام النووي -

يكون في جنس معلوم، بص     فة معلومة وبقدر معلوم وبأجل معلوم، ومعرفة مقدار 

رأس المال، وتس      مية مكان التس      ليم إذا كان لحمله مؤونة لكن أبا حنيفة يس      مى 

 2التابع شرطا وباقى الائمة يسمونه لازما ". هذا

 مما سبق تبين لنا أن مشروعية بيع السلم وجوازه يدل عليها الأمور الآتية: 

 . إقرار النبي صلى الله عليه وسلم,1

 . عمل الخلفاء الراشدين والصحابة به بعد النبي صلى الله عليه وسلم.2

 ن البلاد، والعادة محكمة.. أن بيع السلم عادة أهل المدينة وغيرها م3

 . إجماع العلماء على جوازه.4

إذن ومما تقدم تبين لنا أ ن قاعدة " العادة محكمة " يمكن تطبيقها على مس              ألة 

 مشروعية بيع السلم.

                                                           
ور النووي، علامة بالفقه والحديث، له كتب منها: منهاج الطالبين، وفاته هبن مري بن حسن، مش يحيى بن شرف 1

 .149ص: /8انظر: الأعلام ج:  ه. 676
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، "المجموع شرح المهذب"، ) بدون ذكر مدينة الطبعة: دار الفكر،  2

 .95ص: /13وبدون سنة الطبعة(، ج: 
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 الفصل الثاني: تطبيق القاعدة على صيغة بيع السلم

يجاب لا سابقا أن من أركان بيع السلم " الصيغة "، ومن هذا أركان الإ تقد ذكر 

بد يصدر من المشتري، والقبول لا بد يصدر من البائع. وبيع السلم لا بد فيه صيغة وهي 

ولكن الش              رع لم يح  دده  ا بلفا أو طريق  ة معين، الإيج  اب والقبول أو م  ا ي  دل عليهم  ا. 

فيرجع إلى العرف تطبيقا لقاعدةا العادة محكمةا، فكل ما يدل على عقد بيع الس             لم وإن 

 مباشر، فصح بيع السلم به وتم العقد.كان بغير لفا 

رحمه الله: " كل ما ورد به الش  رع مطلقا بلا ض  ابط  1وقال جلال الدين الس  يوطي

أن ما جاء  ؛أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه اللهوقال 2له ولا من اللغة يُ رْجَعُ فيه إلى العرف.

فإنه يرجع في  في الكتاب والس             نة مطلقا بغير تحديد بزمن أو مكان أو عدد أو ص             فة،

 3تحديده إلى العرف.

                                                           
أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان، مشهور بالسيوطي، فاضل مصري، له كتب منها: حاسية على أدب  1

 .69ص: /2انظر: الأعلام ج:  ه. 855القضاء للغزي، وفاته: 
"، ) بدون ذكر في فروع فقه الشافعية ، "الأشباه والنظائربن محمد بن سابق السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر 2

 . 98ص: /1ه(، ج:  1411عة: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، مدينة الطب
 2008محمد ابن صالح العثيمين، "شرح منظومة أصول الفقه وقواعده"، )القاهرة: دار ابن الجوزي الطبعة الأولى،  3

 .273م(، ص: 
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ل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وكذلك في صيغ العقود، فإنها ترجع إلى العرف، قا

في مس    ألة العقود: نحو ص    يغ العقود، مثل الفس    وخ والوكالات وغيرها، هذه أيض    ا يرجع "

 1فيها إلى العرف، وليس لها لفا مقيد وطريقة معين".

فَتُهُ كَذَا وكذا بِعش     رة دراهم أو ومثاله: أن يقول المش     تر  ي: اش     تريت مِنك ثَ وْباا ص     ِ

 2بدينارٍ ثم يقول البائع: بعتك، انعقدَ بَ ي ْعاا عملا بمقُْتَضَى اللفا.

رَةِ دَراَهمَ فقال المش         تري: قبَِلت أو أن يقول البائع : ملكتُكَ هذا الْعَيْنَ ص         فته كذا بِعَش         َ

 3العين.

كل ص        يغة تدل على معنى الس        لم. ومثالها أن   وكذلك في بيع الس        لم، يجوز فيه

 4يقول البائع: أسلمت إلِيَْك عشرَة دَراَهِم في كرّ حِنْطةَ أَو أسلفت وَقاَلَ المشتري قبلت.

بمائة مليون روبية  2016أو يقول المش   تري: اش   تريت منك س   يارة " إينوفا " س   نة 

ئع: طيب، وافقت على على أن تس        لمنيها في أول رمض        ان من هذه الس        نة، فيقول البا

 ذلك.

                                                           
 2008وزي الطبعة الأولى، محمد ابن صالح العثيمين، "شرح منظومة أصول الفقه وقواعده"، )القاهرة: دار ابن الج 1

 .268م(، ص: 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر، "تحفة المحتاج في شرح المنهاج"، )مصر: المكتبة التجارية الكبرى،بدون الطبعة،  2

 .8ص: /5ه(، ج:  1357
 .201ض: /12ه(، ج: 1414، "المبسوط"، )بيروت: دار المعرفة، بدون الطبعة، شمس الأئمة السرخسي 3
 .8ص: /2ه(، ج:  1414، "تحفة الفقهاء"، )بيروت: دار الكتب العلمية، الدين السمرقنديعلاء  4
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لس        لم يقول المش        تري: طلبت ن قد يس        تعمل لفا الطلب في بيع اوفي هذا الزم 

آلياًّ ص     فته كذا وكذا بعش     رة ملايين روبية إندونس     ية على  أن أس     تلمه بعد  منك حس     ب

 شهر، فيقول البائع: أسلمتك، ثم يدفع المشتري ثمن الحاسب الآلي نقدا.

الس  لم في الإنترنيت: البائع يذكر المبيع ص  فته بالتفص  يل ن أيض  ا بيع وفي هذا الذم

" مثلا، إذا يريد shopee" في اس             تمارة "pesan" وكذلك ص             ورت المبيع والمكتوب

" وبعد ذلك لابد pesanالمشتري تلك الصورة وصفته المذكور، فالمشتري لابد بالضغط "

إلى   ائع، ثم يرسل المبيع من البائعيدفع المشتري ثمن المبيع ، بعد أن يدفع ثمن المبيع إلى الب

 المشتري.

" order" ، وكتبة "dropshipperومثال آخر: المشتري يرسل الرسالة إلى  "

، IGأو   facebookأريد المبيع هذا مثلا، وهو ص         ورته وص         فته قد يعلن البائع في "

 "، ومنdropshipperفقال البائع: نعم أس              لمتك، بعد ذلك يدفع ثمن المبيع إلى "

"، ثم المبيع يرس   ل order" يش   تري المبيع الذي يريده "dropshipperهذا الفلوس، "

 إلى المشتري.

فقد اعتبر العرف في قريته بل بلاده بأن هذا اللفا لفا أو عقد بيع عند العرف، 

إذن ص         ح التبايع بينهما ولو كان بدون لفا ملكت أو اش         تريت، تطبيقا لقاعدة العادة 

 محكمة.
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أو ص   يغة يدل على بيع الس   لم أو جرى العرف باس   تعماله في بيع  إذن فكل لفا

 .السلم يجوز الإيجاب والقبول به

 الفصل الثالث: تطبيق القاعدة على تحديد الوزن أو الكيل في بيع السلم

قال النبي ص   لى الله عليه وس   لم: ) من أس   لف في ش   يء فليس   لف في كيل معلوم 

نبي ص      لى الله عليه وس      لم أن يض      بط بيع الس      لم في هذا الحديث أمر ال 1ووزن معلوم (.

بالكيل المعلوم والوزن المعلوم، أي: المعلوم عند الناس والسائر في البلاد التي يجري فيها بيع 

 السلم. 

 3: "المعلوم أي" لا مجهول من المكيل والموزون"2قال الشوكاني -

قدار محدد من الكيل وقال: الش        يخ س        ليمان بن محمد اللهيميد: المعلموم أي "ذكر م -

 4مع ضبط نوع الكيل وكذلك فيما يوزن".

                                                           
م(، ج:  1980، " صحيح البخاري"، )الخرطووم: دار السودانية للكتب، البخاريل عيمحمد بن اسماأبو عبد الله  1
 .111ص: /3
، وفاته نيل الأوطار، من كتبه جتهادأهل الا، مشهور الشوكاني، بن عبد الله علي بن محمد بن علي بن محمد 2

 .17ص: /5 ه. انظر الأعلام ج: 1250
ه(،  1413، "نيل الأوطار"، )مصر: دار الحديث، الطبعة الأولى، الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 3

 .268ص: /5ج: 
بدون ذكر مديينة الطبعة، سليمان بن محمد اللهيميد، "إيقا  الأفهام في شرح عمدة الأحكام"، )السعودية:  4

 .32ص:  /1وتاريخ الطبعة(، ج: 
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فيه  فْ لَ : المعلوم أي "  لا بد أن يعرف مقدار المس     ْ 1ثم قال الش     يخ عبد المحس     ن العباد -

 2الذي هو في الذمة ".

: معلوم " أي فليكن الش    يء الذي اش    تراه ش    يئاا معيناا، محمد قاس    م حمزة وقال الش    يخ -

  3د الكمية كيلاا ووزناا ".معلوم المقدار، محدو 

إذن تبين لنا " المعلوم " في الحديث لا بد ذكر مقدار البيع وذكره نوعه وجنس             ه 

 أو شيء ما يتعلق  يكون المبيع ضابط صفته حتى  لا يقع الغرر فيه، ويصح البيع.

بعد أن نعرف " المعلوم " في الحديث، لا بد نعرف أيض              ا يتعلق بالكيل والووزن 

والكيل والوزن في زماننا الآن، حتى تس       تطيع تطبيق تحديد الكيل أو الوزن في  في الماض       ي

 بيع السلم.

 

 

                                                           
الشيخ المحدث الفقيه عبد المحسين بن حمد بن عبد المحسين بن عبد الله البدر، مشهور عبد المحسين العباد،  1

، ولد عشرون حديثاا من حديث البخاري، ومن كتبه العلامة السلفي الزاهد الورع ولا نزكي على الله أحدا
 .197ص: /1، ج:المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرينانظر: ه. 1353

 .84ص: /18عبد المحسن العباد، "شرح سنن أبي داود"، )بدون ذكر مدينة الطبعة، وبدون تاريخ الطبعة(، ج:  2
 1410ن الطبعة، حمزة محمد قاسم، "منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري"، )دمشق: مكتبة دار البيان، بدو  3

 .297ص: /3ه(، ج: 
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ن درهم، على أن تس     ليمنيها بعش     ري التمر ص     اع من اش     تريت منك مئة مثال :  

 1.بعتكبعد شهر من هذه السنة، فيقول البائع: 

بمئتين ألف عجوة التمر الجرام من  : طلبت منك واحد كيلومثال بيع الس   لم الآن

ثم يدفع المشتري ثمن روبية إندونسية على أن أستلمه بعد الشهر، فيقول البائع: أسلمتك، 

 تمر العجوة، نقدا.

مثال الآخر: بيع التمر في الإنترنيت: البائع يذكر ص       فة التمر بالتفص       يل خمس       ة 

 ،مثلا "shopee" في اس       تمارة "pesanوكذلك ص       ورة التمر، والمكتوب " ا جرامكيلو 

 بعد ذلك يدفع المشتري ثمن التمر إلى البائع، ثم يرسل التمر إلى المشتري.و 

، يجوز لآن يكون ش          يء مما يوزنكان في الماض بيع التمر ش          يء مما يوكل، أما ا

 بذلك لأنه توفر شروط العمل بالعادة:

 . أن هذه العادة تكون عامة في بلد الإندونسيا.1

 أن هذه العادة يعمل جميع الناس ألا مالف أحد، ولا يتفق ترك هذه العادة. 2

 .الشريعة. أن لا تخالف ا3

                                                           
"، ) بدون ذكر مدينة الطبعةن وبدون إيقا  الأفهام في شرح عمدة الأحكام ، "سليمان بن محمد اللهيميد 1

 .33ص: /5تاريخ الطبعة (، ج:
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اض      ي والعرف في اس      تعمال التمر في الم في اس      تعمال مقدار مادام بخلاف العرف

المعين، فيرجع فيه إلى العرف،  بش       يء التمر، فأطلق الض       رب ولم يحدده التمر الآن مقدار

قال الش          يخ  ابن عثيمين رحمه الله : " أن ما جاء في وكما  العادة محكمة. تطبيقا لقاعدة

، فإنه يرجع في تحديده الكتاب والس   نة مطلقا بغير تحديد بزمن أو مكان أو عدد أو ص   فة

زونا التمر كان مكيلا ويص          ار إلى مو  :2، وقال أيض الدكتور مص          طفى الخن1إلى العرف

 ذكرها: من ض  بطه بالوص  ف، قد الس  لم التي مرّ بقت عليه ش  روط عإذا انطيجوز بذلك، 

إلي غير ذلك من الش       روط، العقد،  ومن تحديد الأجل لتس       ليمه، وتس       ليم ثمنه في مجلس

 لمقاصد والمعاني، لا للألفا  والمباني.للأن العبرة في العقود ، 3صحة عقد فيه

لعرف وجرى ا ه في الم   اض وبين زم   انن   ا الآن،في مق   دار  فك   ل المبيع ومتلفإذن  

 في بيع السلم. استعماله يجوزفي بيع السلم عند قوم أو مكان أو زمان، باستعماله 

 ويتعلق بهذه المسألة مسائل:  

                                                           
 1434محمد ابن صالح العثيمين، "شرح منظومة أصول الفقه وقواعده"، )القاهرة: دار ابن الجوزي الطبعة الثالثة ،  1

 .273ه(، ص: 
مصطفى بن سعيد بن محمود الخن، مشهور مصطفى سعيد الخن، شيخ علم أصول الفقه في بلاد الشام، القه  2

ه. انظر: سلسة علماء ومفكرون معاصرون لمحات من حياتهم  1428المنهج على مذهب الإمام الشافعي، وفاته 
 ه (.  1422من، ) دمشق: دار القلم، الطبعة الأولى وتعريف بمؤلفاتهم، د. محيي الدين مستو، كتاب رقم الثا

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ، "الدكتور مُصطفى الِخنْ، الدكتور مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي 3
 .60-55ص: /6ه (، ج: 1413"، ) دمشق: دار القلم، الطبعة الرابعة، رحمه الله تعالى
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 . حكم بيع ما لا يوزن ولا يكال. 1

 هل بيع السلم منحصر في شيء يوزن أو يكال فقط؟

رع لم فالجواب: بيع الس      لم لا ينحص      ر في ش      يء يوزن أو يوكل، ونقول بأن الش      

 عرف تطبيقا لقاعدة العادة محكمة.معين فيرجع إلى الش              يء دد  الوزن أو الكيل بيح

قال الشيخ  ابن عثيمين رحمه الله : " أن ما جاء في الكتاب والسنة مطلقا بغير تحديد 

 1بزمن أو مكان أو عدد أو صفة، فإنه يرجع في تحديده إلى العرف.

نة، قارورة الماء، كرس     ي وغيره، مثاله: س     يارة، كتاب، هاتف، حقيبة، س     اعة، خزا

معدود، بحس              ب الكيل والوزن ليس ش              يئا معينا  ، بل هوكيلو كله غير موزون ولا 

وخاص         ة، أو الكيل والوزن لم يحدده بلفا معين، إذن يرجع إلى العرف تطبيقا لقاعدة 

 العادة محكمة.

 . حكم بيع ما لا يمكن ضبطه بالصفة.2

بالوص       ف جاز الس       لم فيه كالحبوب والثمار فذهبوا إلى أن كل ما كان منض       بطا 

والثياب والأحجار والحديد والزجاج، وأما ما لا يمكنه ض      بط ص      فته من الأموال فلا 

 يصح السلم فيه، لأنه يفضي إلى المنازعة والمشاقة.

                                                           
 1434ح منظومة أصول الفقه وقواعده"، )القاهرة: دار ابن الجوزي الطبعة الثالثة ، محمد ابن صالح العثيمين، "شر  1

 .273ه(، ص: 
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وفي الغالب  نجد أن الذي ينض             بط بالوص             ف في الأموال المتقومة أكثر مما لا  

ينض     بط وما لا ينض     بط بالوص     ف. وأما فيما يتعلق ينض     بط، وعلى ذلك نجد أن ما 

فيما لا يمكن ضبطه بالوصف كالجواهر، فالفقهاء على عدم صحة السلم فيها، تجنبا 

 في ذلك.  2. وخالف الإمام مالك1للجهالة والمنازعة

 . حكم بيع الحيوانات. 3

وزن بيع الس   لم لا ينحص   ر في ش   يء يوزن أو يوكل، ونقول بأن الش   رع لم يحدد  ال 

قال الش        يخ   معين فيرجع إلى العرف تطبيقا لقاعدة العادة محكمة.ش        يء أو الكيل ب

ابن عثيمين رحمه الله : " أن ما جاء في الكتاب والس             نة مطلقا بغير تحديد بزمن أو 

م ادام الحيون ات غر  3مك  ان أو ع دد أو ص              ف  ة، ف إن ه يرجع في تح دي ده إلى العرف.

ة، أو ب الكيل والوزن ليس ش     يئا معينا وخاص     بحس     موزون ولا وكيل بل هو معدود، 

                                                           
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي،"المغنّ لابن قدامة"، )بدون ذكر  1

س الدين، محمد بن أحمد الخطيب . شم208ص: /4ه(، ج: 1388مدينة الطبعة: مكتبة القاهرة، بدون طبعة، 
الشربينّ الشافعي، "مغنّ المحتاج إلى معرفة معاني ألفا  المنهاج"، )بدون ذكر مدينة الطبعة: دار الكتب العلمية،الطبعة 

 .14ص: 3ه(، ج:  1415الأولى، 
ه(،  1411ة الأولى، محمد الزرقاني، "شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك"، )بيروت: دار الكتب العلمية،الطبع 2

 .385ص: /3ج:
 1434محمد ابن صالح العثيمين، "شرح منظومة أصول الفقه وقواعده"، )القاهرة: دار ابن الجوزي الطبعة الثالثة ،  3

 .273ه(، ص: 
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معين، إذن يرجع إلى العرف تطبيق ا لق اع دة الع ادة  ش              يءالكي ل والوزن لم يح دده ب

 محكمة.

 اختلف العلماء في حكم بيع الحيوان إلى قولين: هناك 

إلى جواز الس              لم في الحيوانات  3والحنابلة 2والش              افعية 1القول الأول: ذهب المالكية

 ما يلي: ودليل ذلك

أنه يمكن ض   بط وص   ف الحيوانات بذكر جنس الحيوان من ذكورة وأنوثة، وص   فاته  

 4من سمن وهزال وصغر وكبر، ويذكر كل ما يتعلق جودته أوثمنه.

في رواي  ة إلى ع  دم جواز الس              لم في الحيوان  ات  6والحن  ابل  ة 5القول الث  اني: ذه  ب الحنفي  ة 

 ودليلهم ما يلي:

                                                           
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، "بداية المجتهد ونهاية  1

 .217ص:/3(، ج:1425تصد"، )القاهرة: دار الحديث،بدون الطبعة،المق
شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربينّ الشافعي، "مغنّ المحتاج إلى معرفة معاني ألفا  المنهاج"، )بدون  2

 .17ص: 3ه(، ج: 1415ذكر مدينة الطبعة: دار الكتب العلمية،
 .72ص: /2ه(، ج:1438ؤسسة غراس،الطبعة الأولى، مرعي الكرمي، "غاية المنتهى"، )الكويت: م 3
ه(،  1411محمد الزرقاني، "شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك"، )بيروت: دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى،  4

 .383ص: /3ج:
ية،الطبعة العلامة الهمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، "الفتاوى الهندية"، )مصر:المطبعة الأمير  5

 .180ص:/3ه(، ج: 1411الثانية،
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، "الشرح الكبير على متن المقنع"، ) بدون ذكر مدينة الطبعة:   6

 .313ص:/4دار الكتاب العربي،دونة الطبعة(، ج:
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ابن عباس رض     ي الله عنه:) أن النبي ص     لى الله عليه وس     لم  عن 1. ما أخرجه الدارقطن1ّ

 2.نهى عن السلف في الحيوان(

وجه الدلالة: نص الحديث الش ريف على النهي، والنهي يقتض ي عدم الجواز، وعليه  -

 3يكون السلم في الحيوان منهيا عنه فلا يجوز.

إن أخرجه وين اقش هذا: بأن حديث النهي عن الس              لف في الحيوان غير ثابت و  -

 4.الحاكم

في  . لا يجوز الس              لم في الحيوانات، لأنها ليس              ت مكيلة ولا موزونة، حيث الظاهرية2

 5.جواز السلم في المكيل والموزون فقط الحديث

                                                           
صانفه منها: السنن، وفاته: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، معروف الدارقطنّ،  إمام عصره في الحديث، ت  1

 .314ص: /4ه. انظر: الأعلام ج:  385
أبي فضل شهاب الدين أحمد بن علي ابن محمد بن محمد العسقلاني الشافعي، "تلخيص الخبير في تخريج الأحاديث  2

 .78ص: /3ه(، ج: 1416الرافعي الكبير"، )بدون ذكر مدينة الطبعة: مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى، "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي"، )بيروت: دار الكتب  محمد 3

 .449ص: /4العلمية، بدون ذكر مدينة الطبعة وكذلك الطبعة(، ج:
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، )القاهرة: دار  4

 .217ص:/3ه(، ج: 1425ديث،بدون طبعة، الح
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، "المحلى بالآثار"، ) بيروت: دار الفكر،بدون طبعة وبدون  5

 .39ص:/8تاريخ(، ج:
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: بأن السلم في الحيوان ممكن ضبطه بذكر نوعه  وذكورته لويناقش هذان الاستدلا -

 1.وأنوثته ولونه وقدره طولا وقصرا على التقريب

والذي يظهر لي والله أعلم ترجيح رأي القائلين بجواز الس            لم في الحيوانات لما فيه 

من تيسير للناس بخاصة، وأن الحيوانات في زماننا  أصبحت منضبطة بالوصف الدقيق 

الذي يزيل الجهالة والغرر، فكل ما غلب على ظن المس     لم فيه انض     باط ص     فاته وإزالة 

 ، بل يمكن وزنها.جهالته واتضاح صورته جاز السلم

 الفصل الرابع : تحديد المسلم فيه 

 المبحث الأول : تحديد المسلم فيه في بيع السلم

ن الأجل لابد أن يكون إلى مدة معلومة تقطع التنازع، إذن إن الأجل المجهول إ 

نجد أن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في أقل مدة يجوز التأجيل و غير المحدد يفس         د الس         لم، 

 قولين :  إليها على

                                                           
، ه( 1411محمد الزرقاني، "شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك"، )بيروت: دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى،  1

 .385ص: /3ج:
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إلى أن أقل مدة للتأجيل هي ما كان لها وقع  2والحنابلة 1القول الأول : ذهب الحنفية -

في الثمن عادة كالش       هر وما قاربه، لأن الأجل يكون ش       هرا أو ما قاربه لتحقيق الرفق 

 الذي من أجله، شرع السلم. 

الأسواق  غيرتالقول الثاني : ذهب المالكية إلى أن أقل مدة للتأجيل هي نصف شهر، ل -

 3فيه.

بخلاف ما ذهب الش     افعية إلى جواز الس     لم حالا أو مؤجلا  بدليل: بأن الس     لم 

ض    ات التي فيه أبعد، والس    لم من عقود المعاو جاز مؤجلا فجوازه حالا أولى ودخول الغرر 

ذكر ليس يجوز فيها التأجيل والتعجيل، المراد من الحديث الش              ريف " إلى أجل معلوم " 

ديث يكون الش              رط في البيع ، لكن المراد في الحديث  إذا ذكر الأجل أو الأجل في الح

 4أو شهرين.  ل، يجب أن يكون معلوما أجله كشهريكون المبيع أج

                                                           
علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، )بدون ذكر مدينة  1

 .213ص: /5ه(، ج: 1406الطبعة: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 
بدون ذكر مدينة الطبعة: مكتبة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، "المغنّ لابن قدامة"، ) 2

 .219ص: /4ه(، ج: 1388القاهرة، دونة طبعة، 
القوانين الفقهية"، )بدون ذكر مدينة الطبعة،  أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي،  3

 .178دونة طبعة، وكذلك دونة نة الطبعة(، ص: 
ربينّ، "مغنّ المحتاج إلى معرفة معاني ألفا  المنهاج"، )بدون ذكر مدينة شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الش 4

 .8ص: /3ه(، ج:  1415الطبعة: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
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 المبحث الثاني : تطبيق القاعدة على تحديد المسلم فيه في بيع السلم

قال النبي ص   لى الله عليه وس   لم: ) من أس   لف في ش   يء فليس   لف في كيل معلوم 

في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضبط  1وزن معلوم إلى أجل معلوم (.و 

 بيع السلم بأجل المعلوم.

 3"أجل معلوم فيه دليل على اعتبار الأجل في السَّلَمِ". 2وقال الشوكاني -

" أجل معلوم  فقد تعلق به بعض اص         حابنا فى افتقار ص         حة  4قال القاض         ي عياض -

 5والمشهور عندنا لا يجوز السلم الحال ".جل ، أالسلم إلى 

 7إلى أجل معلوم" فقد استدل به من منع السلم الحال. 6قال ابن دقيق العيدو  -

                                                           
ص: /3م(، ج:  1980محمد بن اسمايل بن إبراهيم، "صحيح البخاري"، )الخرطووم: دار السودانية للكتب،  1

111. 
ه.  5012، وفاته نيل الأوطار، من كتبه أهل الاجتهاد، مشهور الشوكاني، د اللهبن محمد بن علي بن عبعلي  2

 .17ص: /5 انظر الأعلام ج:
ه(، ج:  1413محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، "نيل الأوطار"، )مصر: دار الحديث، الطبعة الأولى،  3
 .268ص: /5
ه.  544عالم المغرب، من كتبه التاريخ، وفاته عياض بن موسى بن عياض بن عمرون، مشهور بالقاضي عياض،  4

 .99ص: /5ج: 
العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي، "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم"، )بدون ذكر مدينة الطبعة،  5

 .160ص/ /5وبدون تاريخ الطبعة(، ج: 
ه.  709م الأحكام، وفاته محمد بن علي بن وهب بن مطيع، مشهور بالإبن دقيق العيد، قاض، من كتبه إحكا 6

 .283ص: /6ج: 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع، "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"، )بدون ذكر مدينة الطبعة: مؤسسة  7

 .363ص: /1ه(، ج:  1426الرسسالة، الطبعة الأولى، 
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راد على من قال أجاز  فهذا 2"أجل معلوم أي: إلى مدَّة مُعينَة. 1قال بدر الدين العينّ -

 السلم الحال".

كشهر أو شهرين أو أكثر   وقال الشيخ سليمان بن اللهيميد " أجل معلوم  وقت محدد -

 4" أجل معلوم لَا مجهول في تعيين وقته ". 3أو وقال ابن حجر العسقلاني

قال الش      يخ محمد حمزة قاس      م " أجل معلوم أي: مدة معينة معروفة محددة كس      نة أو و  -

 5سنتين مثلاا، لا بأجل مجهول المدة غير محدد الزمن ".

 6محدّد ".قال محمد آدم الإتيوبي " أجل معلوم أي وقت  -

ا بوقت مخصوص. -  7قال ابن الأثير أبو السعادات أجل معلوم" أن يكون مقيدا

                                                           
القاري في شرح البخاري، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، مشهور بالبدر الدين العينّ، مؤريخ، كتابه عمدة  1

 .163ص:  /7ه. انظر الأعلام ج:  855وفاته: 
محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"، )بيروت: دار إحياء التراث العربي،  2

 .69ص: /12بدون الطبعة، وبدون تاريخ الطبعة(، ج: 
ني،  أئمة العلم والتاريخ، من كتبه لسان الميزان، وفاته أحمد بن علي بن محمد، مشهور بالإبن  حجر العسقلا 3

 .178ص: /1ه. ج:  852
 .86ص:/7ه(، ج:  1379أحمد بن علي بن حجر، " فتح الباري شرح صحيح البخاري"، )بيروت: دار المعرفة،  4
 1410الطبعة،  حمزة محمد قاسم، "منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري"، )دمشق: مكتبة دار البيان، بدونة 5

 .297ص: /3ه(، ج: 
محمد بن علي بن آدم بن موسى، "شرح سنن النسائي"، )بدون ذكر مدينة الطبعة: دار المعراج الدولية، الطبعة  6

 .84ص: /35الأولى، بدون تاريخ الطبعة(، ج: 
الأثِيْر"، )الرياض:  مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد، "الشّافي في شرح مسند الشافعي لابن 7

 .149ص: /4ه(، ج:  1426مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 
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ومن هنا تبينا لنا بأن بيع الس   لم لا يجوز بيع الس   لم حال بل لا بد بأجل، ووقت 

 أجل لا بد تعيين وقت تسليمه شهرا أو سنة أو غير ذلك، فالمهم يذكر تعيين وقته.

 فهناك مسألة:

 لم فيه؟كم مدة تسليم مس

معين فيرجع إلى العرف  زمنيحدد ألفا  تحديد المس       لم فيه بنقول: أن الش       رع لم 

تطبيق  ا لق  اع  دة الع  ادة محكم  ة، ق  ال الش              يخ  ابن عثيمين رحم  ه الله : " أن م  ا ج  اء في 

الكتاب والس   نة مطلقا بغير تحديد بزمن أو مكان أو عدد أو ص   فة، فإنه يرجع في تحديده 

 1إلى العرف.

وَإِذَا }رآن والس            نة ولم يحدد، قال تعالى:: الس            فر، جاء مطلقا في القمثال ذلك

لَاةِ  رُوا مِنَ الص      َّ رَبْ تُمْ في الَأرْضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح  أَنْ تَ قْص      ُ فأطلق الض      رب ولم  2{،ض      َ

يحدده بمس           افة، فيرجع إلى العرف وكذلك الأجل لم يحدد بلفا معين فيرجع إلى العرف، 

دة العادة محكمة. فص  ح قص  ر الص  لاة مادام سماه الناس س  فرا، وكذلك فص  ح تطبيقا لقاع

 البيع مادام تعيين وقت تسليمه عند التعاقد بينهما.

                                                           
 1434محمد ابن صالح العثيمين، "شرح منظومة أصول الفقه وقواعده"، )القاهرة: دار ابن الجوزي الطبعة الثالثة ،   1

 .273ه(، ص: 
 .101سورة النساء الآية  2
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ومثال أيضا: إذا تعارف الفلاحون على تسليم الأرز بعد الحصاد، أو أربعة أشهر 

نترنت على بعد الزرع، جاز ذلك التحديد. وكذلك إذا تعارف التجار الذين يبيعون في الإ

تحديد المسلم فيه أسبوعا أو أسبوعين، جاز ذلك، لأن الشرع لم يحدد مدة معينة، فيرجع 

 ذلك إلى العرف، تطبيقا لقاعدة العادة محكمة.  

 إذن فكل تعيين وقته وجرى العرف باستعماله يجوز تحديد أجله في بيع السلم.
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 الباب الرابع

 الخاتمة

تم الصالحات، وأشكره وأحمده سبحانه وتعالى على نصره الحمد لله الذي بنعمته ت

ومعونته وتوفيقه علي لأكتب هذا البحث العلمي والجمع المعلومات والمراجع، إن كان فيه 

ص        واب فمن الله تعالى، وإن كان الأخطاء فذلك منّ ومن الش        يطان الرجيم. والص        لاة 

تبعهم بإحس         ان إلى يوم والس         لام على نبيه المص         طفى محمد وعلى آله وأص         حابه ومن 

 الدين.

وفي هذا الباب س أكتب النتائج التي وص لت إليها من خلال هذا البحث وكذلك  

 التوصية لإتمام الفائدة من هذا البحث.

 الأول: نتائج البحث

 ،أن عادة الناس تكون حجة مالم تخالف الش              رعالعادة محكمة" ". المراد بقاعدة 1

مادام  ،ش    رعي مٍ كْ ا لإثبات حُ ما كَ حَ  لُ عَ اص    ة تجُْ يعنّ: أن العادة عامة كانت أو خ

لم يرد نص مالفها أص      لا، أو ورد ولكن  أو على خلافه بخص      وص      ه، صُّ نَ  يرد لم

 .رُ ب َ تَ عْ ا، فإن العادة ت ُ عامًّ 

 وهي: ، شروط لاعتبار العادةلابد من توافر ال. 2
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العادة يعمل بها ، ومعنى "المطردة" أن تكون لبةا ادة أو غرِ مطَّ . أن تكون العادة 1

جميع الناس، لا يتخلف أحد  عنه. ومعنى "غالبة" أن يكون العمل بتلك العادة 

 أكثر من تركه.

 . أن تكون العادة موجودة عند ورود الحديث.2

 . أن لا تكون العادة تخالف الشرع.3

 . أن لا يكون اتفاق  على ترك هذه العادة.4

 لم:. تطبيق هذه القاعدة على مسائل بيع الس3

. تطبيق القاعدة على مش     روعية بيع الس     لم: أقر النبي ص     لى الله عليه وس     لم أولا

 :وهيعلى هذه العادة، لأنها توفر فيها شروط العمل بالعادة، 

في أه   ل الم   دين   ة وغيرهم ك   أه   ل العراق  ةع   ام   أن ه   ذه الع   ادة ك   ان   ت . 1

 .والحجاز

 .أن هذا العرف موجود عند ورود الحديث. 2

دة لم تخالف الش           رع، بل أقرها عليه النبي ص           لى الله عليه أن هذا العا. 3

 .وسلم

 .العادة هليس هناك اتفاق على ترك هذ. 4
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كل لفا أو ص       يغة يدل على بيع تطبيق القاعدة على ص       يغة بيع الس       لم:   :ثانيا

 يجوز الإيجاب والقبول به. ،السلم أو جرى العرف باستعماله في بيع السلم

بيع الس  لم لا ينحص  ر في ش  يء ى تحديد الوزن أو الكيل: تطبيق القاعدة عل :ثالثا

فيرجع  ،معين ش    يءش    رع لم يحدد  الوزن أو الكيل بالو  ،فقط يوزن أو يوكل

إذن فك  ل وزن أو كي  ل جرى  ."الع  ادة محكم  ة"إلى العرف تطبيق  ا لق  اع  دة 

العرف باس              تعماله في بيع الس              لم عند قوم أو في مكان أو زمان، يجوز 

 السلم. استعماله في بيع

 زمنب هِ يْ فِ  مْ لَ لمس    ْ  دْ دِّ يحُ  ْ ن الش    رع لمَ إ :تطبيق القاعدة على تحديد المس    لم فيه :رابعا

: ومثال ذلك ".العادة محكمة"فيرجع إلى العرف تطبيقا لقاعدة  ، إذنمعين

إذا تعارف الفلاحون على تس     ليم الأرز بعد الحص     اد، أو أربعة أش     هر بعد 

إذا تع  ارف التج  ار ال  ذين يبيعون في  الزرع، ج  از ذل  ك التح  دي  د. وك  ذل  ك

لأن  عا أو أس         بوعين، جاز ذلك؛فيه أس         بو  مْ لَ الإنترنت على تحديد المس         ْ 

العادة "معينة، فيرجع ذلك إلى العرف، تطبيقا لقاعدة  ةَ دَّ الش       رع لم يحدد مُ 

 .  "محكمة
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 الثاني: التوصيات واقتراحات

، فعليه بيع الس      لم خاص      ة فيخواني بتقوى الله في بيوع و أوص      ي نفس      ي وإ

 .حتى لا يكون عقد محرممعرفتها وتعلمها 

نهم أهل العلم مبإرس  ال  ندونس  ياكمة الدينية خاص  ة في وأقترح لش  ؤون المح

على وج   ه  ال   دورات العلمي   ة في أحك   ام البيوعلت   دريس المجتمع وإق   ام   ة الن   دوة و 

 العموم، وخاصة عن بيع السلم.

جمبر بأن يحرص   وا في طلب العلوم وأوص   ي للطلاب في كلية الإمام الش   افعي 

الش  رعية عموما وعلم الفقه خاص  ة في مس  ألة البيوع وأقترح لهم بأن يكون عندهم 

لك والإمام اعند الإمام ملم بطريقة الإنترنت عقد بيع الس              بعنوان لم بحث الع

 ". الشافعي

)Akad Salam Dengan Sistem Online Perspektif  

Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i).  
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 الثالث: الفهارس
 

 فهرس الآيات القرآنية
 

 الصفحة الآية السورة رقم

 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  البقرة أ

(233) 

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ 

 (282) مُسَمًّى فاَكْتبُُوهُ 

 

 

18 

 

7 

 

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تَموُتُنَّ  آل عمران  ب

 (102) إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

1 

ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ  النساء ج

هَا زَ  هُمَا نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ وْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ

رجَِالاا كَثِيراا وَنِسَاءا وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ 

 (1) وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباا

 

 

 

1 
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ذَا ضَرَبْ تُمْ في الْأَرْضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح  أنَْ وَإِ 

 (101) تَ قْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ 

64 

 

 

لْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ ا المائدة د

سْلَامَ دِيناا  (3) نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

3 

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلاا سَدِيداا  الأحزاب ه

مْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ( يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُ 70)

ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاا 

 (71عَظِيماا)

1 

ينِ مَا لمَْ يأَْذَنْ  الشورى  و أمَْ لَهمُْ شُركََاءُ شَرَعُوا لَهمُْ مِنَ الدِّ

 (21بِهِ اللَّهُ)

3 
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 فهرس الأحاديث الشريفة
 

 حةالصف الأحاديث الشريفة رقم

إناّ كنَّا نُسْلِفُ على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وأبي  أ

 بكر وعمر في الْحنطة والشَّعِيِر وَالزَّبيِبِ وَالتَّمْرِ 

47 

 18 خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف  ب

 صلى الله عليه وسلمفإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد  ج

 وإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة

2 

قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يُسْلِفُوْنَ في التمر، السنتَ يْن  د

، فَ لْيُسْلِفْ في كيلٍ شيءمن أسلف في والثلاث، فقال: 

 معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ 

42،44،46 ،

61،53 

 58 يه وسلم نهى عن السلف في الحيوانأن النبي صلى الله عل ه

يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد  من أخذ أموال الناس و

 إتلافها أتلفه الله

47 

 44 من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ز
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 فهرس الأعلام
 

 الصفحة العلم الرقم

 34 الأوزاعي أ

 15 ابن أمير الحاج ب

 34 البخاري ج

 14 الجرجاني د

 19 الحموي ه

 62،48 ابن حجر و

 62،53 حمزة محمد قاسم ز

 44 الخطابي ح

 57 الدارقطنّ ط

 62 ابن دقيق ي

 62،53 سليمان اللهيميد ك
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 50 السيوطي ل

 43،45،53،60 الشوكاني م

 42 الصنعاني ن

 8،35 ابن عباس س

 18 عائسة ع

 43،45 عطية محمد سالم ف

 51،55 ابن عثيمين ص

 53 عبد المحسن العباد ق

 60 العينّ ر

 2 القرافي ش

 24 القرطبي ت

 62 القاضي عياض ث

 43 الماوردي خ
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 47 ابن المجالد ذ

 49 ابن المنذر ض

 43،49 النووي  

 47 أبي هريرة غ
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 فهرس المصادر والمراجع

بدون ذكر مدينة الطبعة، . رير والتحبيرالتق .محمد بن محمد ،أبو عبد اللهابن أمير الحاج، 

  .وقع الإسلام، دون ذكر سنة الطبعةم

المس     ند المس     تخرج على ص     حيح الإمام  .أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمدالأص     بهاني، 

 ه. 1417مسلم. بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

 .مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية. ص  الح بن محمد بن حس  نالأسمري، 

  .ه 1420الرياض: دار الصميعي، الطبعة الأولى، 

افي في ش     رح مس     ند الش     افعي لابن الأثِيرْ . مجد الدين بن محمد بن محمدابن الأثير،  . الش     ّ

 .ه 1426الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 

بيروت:  .الوجيز في إيضاح قواعد الفقهية الكلية .ن محمدصدقي بن أحمد بمحمد  البورنو،

  .ه 1416 ،الطبعة الرابعة ة،مؤسسة الرسال

. قاعدة العادة محكمة دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية. يعقوب بن عبد الوهاب سين،الباح 

  .ه 1433 ،الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الثانية

بدون ذكر مدينة الطبعة: دار . ص    حيح البخاري. عبداللهمحمد بن إسماعيل أبو البخاري، 

 .ه 1422 الطبعة الأولى، طوق النجاة،
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بيروت: دار . الروض المربع بش    رح زاد المس    تقنع مختص    ر المقنع. منص    ور بن يونسالبهوتي، 

 ، بدون تاريخ.الكتب العلمية

بدون ذكر . القوانين الفقهية. محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله أبو القاس              مالتجاني،

  تاريخ.مدينة الطبعة، دونة طبعة، وكذلك دونة 

ب  دون ذكر . في م  ذه  ب الم  الكيالعرف والعم  ل . الجي  دي، عمر بن عب  د الكريم الجي  دي

 ه. 1402مدينة الطبعة: مطبعة فضالة، 

بدون . ش  رح عمدة الأحكام. ينالرحمن بن عبد الله بن جبر  عبد الله بن عبد  ابن جبرين،

  .ذكر مدينة الطبعة، وبدون ذكر تاريخ الطبعة

: دار الكتب . بيروتالمنتقى من السنن المسندة. عبد الله بن علي بن الجارودابن الجارود، 

 ه. 1417العلمية، الطبعة الأولى، 

دار الكتب . غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر. الحموي، أحمد بن محمد مكي

  .ه 1405العلمية، الطبعة الأولى، 

بيروت:  .فتح الباري ش  رح ص  حيح البخاري .بن حجر بن محمد أحمد بن عليابن حجر،

 .ه 1379دار المعرفة، 
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تلخيص الخبير في تخريج . أبي فض          ل ش          هاب الدين أحمد بن علي ابن محمد ابن حجر،

بدون ذكر مدينة الطبعة: مؤس              س              ة قرطبة، الطبعة . الأحاديث الرافعي الكبير

  .ه 1416الأولى، 

بيروت: دار . مواهب الجليل لش       رح مختص       ر خليل. أبي عبد الله محمد الحطابالحطاب، 

 .ه 1412الطبعة الثالثة،  الفكر،

 بيروت: دار الفكر، .المحلى بالآثار. علي بن أحمد بن س      عيد بن حزم أبو محمدبن حزم، ا

 .بدون طبعة وبدون تاريخ

مص   ر:  .إرش   اد الس   اري لش   رح ص   حيح البخاري. أحمد بن محمد بن أبى بكرابن حجر، 

  .ه 1423المطبعة الكبرى الأميرية، الطبعة السابعة، 

 دونة الطبعة، دمش             ق: دار الفكر، .غريب الحديث .حمد بن محمد بن اببراهيمالخطابي، 

 .ه 1403

بدون . إحكام الأحكام ش         رح عمدة الأحكام. محمد بن علي بن وهبابن دقيق العيد، 

 .ه 1426ذكر مدينة الطبعة: مؤسسة الرسسالة، الطبعة الأولى، 

الخرطوم: دار الس        ودانية للكتب، . س        نن أبي داود .س        ليمان بن س        جس        تان ،داود وأب

 ه. 1411
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 ، ب  دون الطبع  ةب  دون ذكر م  دين  ة الطبع  ة: دار الفكر. مخت  ار الص              حيح، محم  د . الرازي

 .ه 1393

دمشق: مكتبة دار . منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري. حمزة محمد قاسمالراحل، 

 .ه 1410البيان، بدون الطبعة، 

. د ونهاية المقتص             دبداية المجته. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمدابن رش             د، 

 ه. 1425، بدون الطبعة القاهرة: دار الحديث،

 ، بدون تاريخ.الطبعة الرابعة دمشق: دار الفكر،. الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة. الزحيلي

: دار القلم، الطبعة قدمش          . ش          رح قواعد الفقهية، أحمد بن الش          يخ محمد الزرقاالزرقا، 

 .ه 1409 ،الثانية

 ،الطبعة الثانية ،دمش           ق: دار القلم. المدخل الفقهي العام. الزرقا الزرقا، مص           طفى أحمد

 .ه 1425

 ،بيروت: دار العلم للملايين .الأعلام .خير ال  دين بن محمود بن محم  د بن عليالزركلي، 

  ه. 1422، الخامسة عشر الطبعة

 بيروت: دار الكت  ب العلمي  ة،. ش              رح الزرق  اني على موط  أ الإم  ام م  ال  ك، محم  د. الزرق  اني

 .ه 1411الطبعة الأولى، 

 .ه 1433 ،الطبعة الأولى دمشق: الرسالة،. الوجيز في أصول الفقه. عبد الكريمزيدان، 
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الرياض: دار بلمسية، . عنها القواعد الكبرى وما تفرع. صالح بن غاتم السدلانالسدلان، 

 ه. 1417 ،الطبعة الأولى

بيروت: دار الكتب العلمية،  .الأش              باه والنظائر. الس              يوطي، جلال الدين عبد الرحمن

 .ه 1403 ،الطبعة الأولى

، دار الثقافةقطر: . ق والتطبيق المعاصريثاستلاع وايفقه الب. علي أحمد السالوسالسالوس، 

 ه. 1429سابعة، الطبعة ال

بيروت: دار الكتب العلمية، . تحفة الفقهاء. محمد بن أحمد بن أبي أحمدالس              مرقندي، 

  .ه 1414

بدون ذكر مدينة الطبعة: مطبعة . العرف والعادة في رأي الفقهاء .د فهميأبو س          نة، أحم

 ه. 1366، الأزهار

مغنّ المحتاج إلى معرفة . محمد بن أحمد الخطيب الش    ربينّ الش    افعي شمس الدينالش    ربينّ، 

الطبع   ة  ب   دون ذكر م   دين   ة الطبع   ة: دار الكت   ب العلمي   ة،. مع   اني ألف   ا  المنه   اج

 .ه 1415الأولى، 

الرياض:  .نيل الأوطار ش    رح منتقي الأخبار. علي بن محمد بن علي بن محمداني، الش    وك

 .ه 1421مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى، 
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بدون  بيروت: دار المعرفة،ك. بلغة الس  الك لأقرب المس  ال. الص  اوي أحمد محمدالص  اوي، 

 ه. 1398الطبعة،  

بدون ذكر مدينة الطبعة: دار . لامس      بل الس       .محمد بن إسماعيل بن ص      لاحالص      نعاني، 

 .الحديث، بدون طبعة، بدون تاريخ

القاهرة: دار الريان للتراث، . فتح الباري بش    رح ص    حيح البخاري، ابن حجر. س    قلانيعال

  .ه 1409الطبعة الثانية، 

الطبعة  بيروت: دار الفكر، .رد المختار على الدر المختار. محمد الأمين بن ،نيابن عابد

 .ه 1386 الثانية،

محم   د بن عب   د الله بن العربي. أحك   ام القرآن. بيروت: دار الكت   ب  أبي بكرابن العربي، 

 العلمية، الطبعة اجديدة، بدون تاريخ.

بدون ذكر مدينة الطبعة، وبدون تاريخ . ش     رح س     نن أبي داود. عبد المحس     ن العبادالعباد، 

 .الطبعة

ر مدينة الطبعة، وبدون ذكر س           نة بدون ذك .ش           ررح بلوغ المرام .عطية بن محمد س           الم

  .الطبعة

. إكمال المعلم شرح صحيح مسلم .العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبيعياض، 

 .بدون ذكر مدينة الطبعة، وبدون تاريخ الطبعة
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القاهرة: دار ابن . شرح منظومة أصول الفقه وقواعده. محمد ابن صالح العثيمينالعثيمين، 

 ه. 1434لثة ، الجوزي الطبعة الثا

. عمدة القاري ش            رح ص            حيح البخاري. محمود بن أحمد بن موس            ى بن أحمدالعينّ، 

 .بيروت: دار إحياء التراث العربي، بدون الطبعة، وبدون تاريخ الطبعة

عمان: دار الوض          اح، الطبعة  .مش          روع قانون البيوع في الدولة الإس          لاميةغذال، زياد. 

 .ه 1431 ،الأولى

بدون ذكر  .معجم مقايس اللغة. لحس     ين أحمد بن فارس بن زكريا القزونيأبو ا ابن فارس،

 .ه 1399، مدينة الطبعة: دار الفكر

، بدون القاهرة: دار الش              عب. الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد القرطبيالقرطبي، 

 تاريخ.

بدون . عالشرح الكبير على متن المقن. عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامةابن قدامة، 

 .دونة الطبعة ذكر مدينة الطبعة: دار الكتاب العربي،

جدة: مكتبة الس              ودي، الطبعة الأولى، . المقنع .ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد

 .ه 1421
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الرياض: دار عالم . المغنّ لابن قدامة. عب د الله بن أحمد بن محم د بن قدامةابن قدامة، 

 .ه 1436 ة الطبعة،، دونجمع الحقوق محفوظة: الكتب

أنوار البروق في أنواء . أبو العباس ش           هاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنالقرافي، 

 . بدون ذكر مدينة الطبعة: عالم الكتب، ولا ذكر الطبعة.الفروق

 .بدائع الص  نائع في ترتيب الش  رائع. علاء الدين، أبو بكر بن مس  عود بن أحمدالكاس  اني، 

 .ه 1423العلمية، الطبعة الثانية، بيروت: دار الكتب 

 .ه1438الطبعة الأولى،  الكويت: مؤسسة غراس،. غاية المنتهى، مرعي. الكرمي

السعودية: . إيقا  الأفهام في شرح عمدة الأحكام. اللهيميد سليمان بن محمداللهيميد، 

  .بدون ذكر مديينة الطبعة، وتاريخ الطبعة

 ،بيروت: دار ص       ادر، الطبعة الأولى. س       ان العربل. ابن منظور لأبو الفض       ابن منذور، 

 .ه 1410

بدون ذكر مدينة الطبعة:  .سنن ابن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينّابن ماجه، 

 .دار إحياء االكتب العربية، بدون ذكر سنة الطبعة

الطبع ة عم ان: مكتب ة الفرق ان،  .الإجم اع .أبي بكر محم د بن إبراهيم بن المن ذرابن من ذر، 

 .ه 1420الثانية، 
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بدون ذكر مدينة الطبعة : موس     وعة فقه المعاملات، . فقه المعاملات .مجموعة من المؤلفين

  ة.بدون ذكر سنة الطبع

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الش    افعي رض    ي . علي بن محمد بن حبيبالماوردي، 

 .ه1414الطبعة الأولى، تب العلمية، بيروت: دار الك. الله عنه وهو مختصر المزني

عْلم بفوائد مس              لم. محمد بن علي بن عمرالمازري، 
ُ
. بدون ذكر مدينة الطبعة: الدار الم

 ه. 1408التونسية، الطبعة الثانية، 

. تحفة الأحوذي بش              رح جامع الترمذي. بن عبد الرحيم محمد عبد الرحمنالمباركفوري، 

 .الطبعة تاريخو  ،بعةبيروت: دار الكتب العلمية، بدون ذكر مدينة الط

 الطبعة الثانية، المطبعة الأميرية، مص              ر:. الفتاوى الهندية. نظام وجماعة من علماء الهند

 .ه  1411

بيروت: دار الكتب العلمية، . الأش  باه والنظائر .زين الدين بن إبراهيم بن محمدابن نجيم، 

 .ه 1419 ،الطبعة الأولى

بيروت: دهر الكتب العلمية، . روض      ة الطالبين .يحي بن ش      رف النووي أبي زكرياالنووي، 

 ه. 1412 الطبعة الثالثة،

بدون ذكر  .المجموع ش       رح المهذب. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن ش       رف النوويالنووي، 

 .مدينة الطبعة: دار الفكر، وبدون سنة الطبعة
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قاف والش   ؤون الكويت: وزارة الأو . الموس   وعة الفقهية. قاف والش   ؤون الإس   لاميةو وزارة الأ

 .ه 1414 ،الطبعة الأولى الإسلامية،

بدون ذكر مدينة الطبعة: دار المعراج . شرح سنن النسائي. محمد بن علي بن آدمالولّوي، 

 .الدولية، الطبعة الأولى، بدون تاريخ الطبعة

مص      ر: المكتبة . تحفة المحتاج في ش      رح المنهاج. أحمد بن محمد بن علي بن حجرالهيتمي، 

   .ه 1357بدون الطبعة،  ة الكبرى،التجاري

 

والله أعلم بالصواب -




